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رة من آراءعلى ما یرد في هذه المذكمسؤولیةالكلیة لا تتحمل أي



بسم االله الرحمان الرحیم

) 27(وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ) 26(وَیَسِّرْ لِي أَمْرِي ) 25(قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿
طهسورة ﴾یَفْقَهُوا قَوْلِي

صدق االله العظیم



الذي وقفنا على إتمام هذا العملالله عز وجلأول شكر 
على قبولها الإشراف على هذه المذكرةنویوة نوالة الفاضلةتقدم بالشكر والتقدیر إلى الأستاذن

، المساعدة لناوالتي لم تتوانى یوما عن تقدیم، وعلى توجیهاتها ونصائحها و تشجیعها لنا
نقول لها جزاك االله عنا خیر الجزاء

مناقشة هذا العمل لتقویمه وتثمینهااللذین قبلو ، اللجنةكما نشكر أعضاء 
ساتذة بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة تبسة الأفاضل الذین كما لا ننسى جمیع الأ

مة والمشورةار والذین لم یبخلوا علینا بالمعلو سونا في مختلف الأطو درّ 
لى في تخصص الحقوقونشكرهم على صبرهم علینا ونحن لا نزال نخطو الخطوات الأو 

.كما نتوجه بجزیل الشكر والإمتنان إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید

الذي وقفنا على إتمام هذا العملالله عز وجلأول شكر 
على قبولها الإشراف على هذه المذكرةنویوة نوالة الفاضلةتقدم بالشكر والتقدیر إلى الأستاذن

، المساعدة لناوالتي لم تتوانى یوما عن تقدیم، وعلى توجیهاتها ونصائحها و تشجیعها لنا
نقول لها جزاك االله عنا خیر الجزاء

مناقشة هذا العمل لتقویمه وتثمینهااللذین قبلو ، اللجنةكما نشكر أعضاء 
ساتذة بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة تبسة الأفاضل الذین كما لا ننسى جمیع الأ

مة والمشورةار والذین لم یبخلوا علینا بالمعلو سونا في مختلف الأطو درّ 
لى في تخصص الحقوقونشكرهم على صبرهم علینا ونحن لا نزال نخطو الخطوات الأو 

.كما نتوجه بجزیل الشكر والإمتنان إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید

الذي وقفنا على إتمام هذا العملالله عز وجلأول شكر 
على قبولها الإشراف على هذه المذكرةنویوة نوالة الفاضلةتقدم بالشكر والتقدیر إلى الأستاذن

، المساعدة لناوالتي لم تتوانى یوما عن تقدیم، وعلى توجیهاتها ونصائحها و تشجیعها لنا
نقول لها جزاك االله عنا خیر الجزاء

مناقشة هذا العمل لتقویمه وتثمینهااللذین قبلو ، اللجنةكما نشكر أعضاء 
ساتذة بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة تبسة الأفاضل الذین كما لا ننسى جمیع الأ

مة والمشورةار والذین لم یبخلوا علینا بالمعلو سونا في مختلف الأطو درّ 
لى في تخصص الحقوقونشكرهم على صبرهم علینا ونحن لا نزال نخطو الخطوات الأو 

.كما نتوجه بجزیل الشكر والإمتنان إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید
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مقدمة
تحاول السلطات العمومیة تلبیة أكثر الحاجات العمومیة التي یتم التعبیر عنها عن 
طریق بعض الآلیات القانونیة، ولعل أهمها على الإطلاق هي آلیة الصفقات العمومیة 
التي تعتبر أهم قناة من قنوات صرف المال العام على الإطلاق،وقد تصطدم ضخامة 

تحتیة  بإشكالیة التمویل لدى المتعامل المتعاقد الذي المشاریع لاسیما مشاریع البنى ال
مهما أوتي من ضمانات بنكیة أو مراجع ائتمانیة،فإنه قد یقف حائلا دون إتمامه المشروع 
ومن بعض العراقیل الإجرائیة التي تؤثر على عملیة التمویل،فمن غیر المعقول أن یمتلك 

قیمة كفالات التعهد وكفالات حسن التنفیذ المتعامل المتعاقد نفس مبلغ التعهد لذلك كانت 
%05وكفالات رد التسبیقات المالیة وكفالات الضمان هي عبارة عن جزء لا یتجاوز 

من قیمة الصفقة،لذلك فكر المشرع في تمویل خزینة المتعامل المتعاقد خلافا للمبدأ 
یمكن للمصلحة المشهور في القانون الإداري، وهو مبدأ الدفع بعد التنفیذ أي أنه لا

المتعاقدة أن تسلم المتعامل المتعاقد أیة مبالغ مالیة دون تنفیذ فعلي للصفقة أو جزء منها، 
82/145إلى الأمر 67/90وهو ما أكدت علیه تنظیمات الصفقات العمومیة من الأمر 

إلى المرسوم الرئاسي 02/250إلى المرسوم الرئاسي 91/434إلى المرسوم التنفیذي 
، خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار 15/247وصولا إلى المرسوم الرئاسي 10/236

التمویل عن التنفیذ الجزئي لأجزاء الصفقة الواحدة والذي جاء به القرار المحدد لدفتر 
منه التي أقرت نظام 35لاسیما المادة 1964البنود الإداریة العامة الصادر سنة 

، ولما كانت هذه ''تسویة الوضعیات'' المخالصة لكل جزء من الصفقة تحت تسمیة 
المشاریع وتمویلاتها بإجراءات تصفیة النفقة العمومیة الخاضعة لقوانین وقواعد المحاسبة 
العمومیة والتي تشرف بعض الهیئات المختلفة لوزارة المالیة كالعون المحاسب المختص 

. لمراقب المالي المختص تلقائیا قبل تصفیة هذه النفقةوا

ولا ریب أن كل هذه الإجراءات تأخذ وقتا طویلا حتى یصل التمویل إلى خزینة 
المتعامل المتعاقد لذلك تم خرق القاعدة الجوهریة سابقة الذكر، وهي الدفع بعد التنفیذ إلى 

لها المصلحة المتعاقدة بتسلیم ما یسمى بنظام التسبیقات المالیة التي تقوم من خلا
المتعامل المتعاقد معها مبلغا مالیا دون أي ینفذ أي جزء من الصفقة وبالشروط 
والإجراءات التي یتطلبها التنظیم، حیث یظهر أهم شرط من مشروعیة التسبیق المالي 
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سبیق التي اشترط المشرع الجزائري أن تتساوى مع الت'' كفالة رد التسبیقات '' تحت تسمیة 
دون أن یكون هناك تنفیذ،إلا أنه قد تنشأ منازعة في قیمة التسبیق أو في السلطة التقدیریة 
للمصلحة المتعاقدة في تصفیة قیمته للمتعامل المتعاقد حین توافر الشروط السابق ذكرها، 
وهي حالة تستدعي توافر عنصر العجلة في هذه المنازعة،لأن المتعامل المتعاقد مربوط 

عقد الصفقة العمومیة بما یسمى بالآجال التعاقدیة لتنفیذ الصفقة،لذلك كان لزاما بواسطة
على المتعامل المتعاقد أو المصلحة المتعاقدة عدم سلوك الطریق العادي في هذه المنازعة 
للأسباب السابق ذكرها،وتظهر أهمیة اللجوء إلى القضاء الإستعجالي مادة التسبیقات 

من ،944،945، 941،942،943المشرع الجزائري في المواد المالیة وهو ما أقره 
.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة08/09القانون 

للبحث أهمیة نظریة وأخرى علمیة: أهمیة الموضوع.

:الأهمیة النظریة–

.محاولة المشرع لإیجاد حلول سریعة من أجل تمویل مشاریع الصفقات العمومیة-
.حمایة المتعامل المتعاقد من تعسف الإدارة في استعمال سلطتها-

:الأهمیة العلمیة–

.محاربة الفساد والمحافظة على المال العام-
.توفیر الحمایة للمتعامل المتعاقد من تجاوزات الإدارة تكریسا لمبدأ دولة القانون-
وهي دوافع شخصیة وأخرى موضوعیة:دوافع اختیار الموضوع.

:الدوافع الشخصیة–

تقدیم إضافة علمیة لمكتبة الكلیة لأننا لمسنا عدم التطرق لهذا الموضوع في -
.الأبحاث الأكادیمیة لكلیة الحقوق
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:الدوافع الموضوعیة–

جدیة هذا الموضوع وتعلقه بأموال المشاریع العمومیة إلى غایتها وأهدافها لحل -
.إشكالیة التمویل والمنازعة في التسبیقات

انطلاقا لما سبق ذكره، فإن دراستنا للموضوع تتمحور حول : الإشكالیة
: إشكالیة أساسیة كالآتي

في مجال التسبیق هل أخضع المشرع الجزائري إجراءات رفع الدعوى الاستعجالیة
المالي للصفقات العمومیة لنفس الإجراءات التي تحكم الدعوى الاستعجالیة الإداریة 

:بصفة؟ ولتحلیل هذه الإشكالیة استوجب منا طرح عدة تساؤلات جزئیة كالتالي

ما هي شروط الدعوى الاستعجالیة وكیف عالج المشرع قواعد الاختصاص فیها؟
لي وإجراءات رفع الدعوى المتعلقة به أمام القضاء ما هي أحكام التسبیق الما

الاستعجالي؟  
اعتمدنا مزیجا من مناهج البحث العلمي، حیث اعتمدنا كأساس : منهج الدراسة

للدراسة المنهج الوصفي التحلیلي الأنسب لطبیعة موضوعنا وهو الاستعجال التسبیقي 
القانونیة التي تعتمد على تحلیل المالي حیث أن المنهج التحلیلي هو الأنسب للدراسات 

المواد القانونیة وتفسیر الآراء الفقهیة، أما المنهج الوصفي فنحن بصدد دراسة دعوى 
قضائیة استلزم التعریف بها ووصفها شكلیا، كما استعملنا المنهج التاریخي بصفة عارضة 

یعات، كما في دراسة التطور التاریخي في مجال التسبیقات المالیة عبر مختلف التشر 
استعملنا المنهج الاستقرائي الذي یعتمد على دراسة الكل ثم الجزء وهو ما اعتمدنا علیه 
بالانطلاق من الكل عن طریق التطرق للدعوى الاستعجالیة الإداریة والوصول للجزء وهو 

.دعوى الاستعجال في مادة التسبیق المالي
–هناك أهداف علمیة وأخرى عملیة: أهداف الدراسة.

:الأهداف العلمیة–

.الإحاطة بالجانب النظري لدعوى الاستعجال في مجال التسبیق المالي-

:الأهداف العملیة–
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تمثلت في تسلیط الضوء على الإطار العملي لتسویة المنازعة الاستعجالیة المتعلقة -
.بالتسبیق المالي أمام هیئات القضاء الإداري

علمي فأننا انطلقنا من دراسات سابقة تتمثل فيمثل كل بحث : الدراسات السابقة:
: مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون الإدارة المحلیة، تحت عنوان-

، كلیة الحقوق 2011/2012القضاء الاستعجالي في المواد الإداریة، السنة الجامعیة 
ستعرضت في والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، من إعداد الباحثة خالدي مجیدة، حیث ا

هذه المذكرة المبادئ الأساسیة في اختصاص القضاء الاستعجالي الإداري و تدابیر 
القضاء الاستعجالي الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث استنبطنا من 

. هذه المذكرة جزء من الفصل الأول لمذكرتنا حین تطرقنا للدعوى الاستعجالیة الإداریة
تخصص قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، تحت شهادة الماجستیر، مذكرة لنیل -

كلیة 2009عنوان الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، السنة الجامعیة 
الحقوق، جامعة الجزائر، من إعداد الباحث برحي إسماعیل حیث استعرض في هذه 

لضمانات في مرحلة تنفیذ وإنهاء المذكرة الضمانات في مرحلة تكوین الصفقة العمومیة وا
الصفقة العمومیة، حیث استنبطنا من هذه المذكرة جزء من الفصل الثاني لمذكرتنا حین 

.تطرقنا في المبحث الأول إلى ماهیة التسبیق المالي من خلال تعریفه، أنواعه، وأحكامه
وقد واجهتنا عدة صعوبات في سبیل إتمام هذا البحث ما هو :صعوبات البحث

موضوعي یتعلق بطبیعة هذا البحث الإجرائي الذي یبتعد عنه الكثیر من الباحثین،ناهیك 
عن الجانب التقني للموضوع كما أن قلة المراجع على مستوى مكتبة الكلیة شكل عائقا 

.بالنسبة لنا في إعداد هذه المذكرة
كالآتيقمنا بتقسیم الدراسة تقسیما ثنائیا تطرقنا إلى فصلین: التصریح بالخطة:

.الدعوى الاستعجالیة الإداریة: الفصل الأول

.ماهیة الدعوى الاستعجالیة الإداریة: المبحث الأول

.قواعد الاختصاص في الدعوى الاستعجالیة الإداریة: المبحث الثاني

.مفهوم التسبیق المالي وإجراءات رفع الدعوى أمام القضاء الاستعجالي: الفصل الثاني

.فهوم التسبیق الماليم: المبحث الأول
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.إجراءات رفع دعوى التسبیق المالي أمام القضاء الاستعجالي: المبحث الثاني

.وفي الأخیر خلصنا إلى جملة من النتائج والتوصیات تضمنتها الخاتمة



.الدعوى الاستعجالیة الإداریة:الفصل الأول

.ماهیة الدعوى الاستعجالیة الإداریة: المبحــــــــــــث الأول
.قواعد الاختصاص في الدعوى الاستعجالیة الإداریة: المبحث الثاني
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تعتبر الدعوى الإستعجالیة الإداریة من الدعاوى ذات الطبیعة الخاصة في النظام 
دقیق وهذا راجع إلى صعوبة تحدید القانوني، مما أدى إلى خلق صعوبة في تحدید تعریف

المبادئ الأساسیة التي ترتكز علیها واختلافها في جمیع الأنظمة المقارنة إضافة إلى صعوبة 
تحدید مفهوم موحد لعنصر الإستعجال والذي یعتبر الشرط الأساسي الذي تقوم علیه الدعوى 

.داري الاستعجاليالاستعجالیة الإداریة والذي بموجبه ینعقد الاختصاص للقاضي الإ

هذه الصعوبات تعود لطبیعة الدعوى الاستعجالیة الإداریة كونها ذات طبیعة عملیة 
أكثر منها نظریة، وهذا الأمر كان وراء عجز التشریع عن تقدیم مفهوم واضح للإستعجال 

.تاركا مهمة التعریف إلى رجال القضاء والفقه الذین یعتبرون الأجدر بذلك

كما أن الدور الذي یلعبه القضاء الاستعجالي بصفة عامة والمتمثل في خلق توازن 
بین مركز الفرد الضعیف ومركز الإدارة القوي وكذلك منح الحمایة المؤقتة للحقوق والحریات 
الأساسیة للأفراد وكنتیجة لهذا فقد اكتسبت الدعوى الإستعجالیة الإداریة مكانة خاصة میزتها 

دعاوى الأخرى ولما سبق ذكره سنتطرق في الفصل الأول إلى مبحثین نستعرض عن باقي ال
قواعد المبحث الثانيماهیة الدعوى الاستعجالیة الإداریة ثم نستعرض في المبحث الأولفي 

.الاختصاص في المواد الاستعجالیة الإداریة
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.ماهیة الدعوى الاستعجالیة الإداریة: المبحث الأول

اض قواعد الاختصاص الخاصة بالدعوى الاستعجالیة الإداریة وجب التطرق قبل استعر 
.أولا إلى تعریفها ثم إلى شروطها وذلك من خلال ما سنعرضه في المطالبین التالیین

:   تعریف الدعوى الإستعجالیة الإداریة: المطلب الأول

اء في قانون الإجراءات لم یقدم المشرع الجزائري مفهوما للدعوى الإداریة الاستعجالیة، سو 
المدنیة القدیم أو قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ومن المعروف أن التعریفات تركت 
للفقه لذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول سنتعرض للتعریف اللغوي والفقهي 

.والقضائي ثم التعریف القانوني في الفرع الثاني
: ف اللغوي و الفقهي والقضائيالتعری: الفرع الأول

سوف نستعرض بعض تعاریف الدعوى الإستعجالیة وذلك من خلال توضیح مفهوم 
. الاستعجال أولا

:التعریف اللغوي للاستعجال

یعرف الاستعجال لغة أنه من فعل عجل عجلا وعجلة وهو یعني السرعة أي ضد التأخیر 
1.والبطء والانتظار

:التعریف الفقهي والقضائي

تعددت التعاریف الفقهیة والقضائیة للاستعجال واختلفت باختلاف وجهات النظر 
.الفقهیة والقضائیة وهو ما سنتطرق إلیه في النقاط التالیة

، 2005مدعما بالاجتهاد القضائي المقارن، دار الخلدونیة، الجزائر، –الاستعجال فقها وقضاء حسین طاهري، قضاء . 1
.07ص
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:التعریف الفقهي-

رغم تعدد التعاریف الفقهیة للإستعجال واختلافها حسب نظرة كل فقیه، وهذا راجع إلى 
وأیا كانت هذه التعریفات . صعوبة تحدید فكرة الاستعجال كونها فكرة عملیة أكثر منها نظریة

:ففي مجموعها لا تخرج عن كون الاستعجال

حافظة علیه والذي یلزم درؤه بسرعة الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد الم: "أنه
1".لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعیده

وضعیة " كما یرى الأستاذ مسعود شیهوب أن حالة الاستعجال تقوم بمجرد وجود
كما هو الحال في زوال أو تغیر الوقائع التي سببت " یخشى أن تصبح غیر قابلة للإصلاح

، كما هو حالة البضائع القابلة للتلف المحجوزة بمصالح )لاتسرب المیاه مث( الضــرر 
.2إلخ .....الجمارك

:التعریف القضائي-

كنا أمام حالة یستحیل " في مفهوم المحكمة العلیا فإننا نكون أمام حالة استعجال كلما
22/03/1992بتاریــــخ 92189وهذا ما جسدته في القرار المستأنف رقـــم " حلها فیما بعد

: غیر منشور وتتلخص حیثیاته فیما یلي) ومن معه.. والي الولایة/ح ضد .قضیة ح(

ملكیة الأرض محل النزاع عن طریق نظام الإدماج ) الولایة والبلدیة ( تدعي الإدارة 
دعي الخصم ملكیة نفس الأرض عن طریق عقد شراء في الاحتیاطات العقاریة البلدیة، وی

من الغیر، ترفع الإدارة دعوى استعجالیة لوقف الأشغال التي شرع فیها الغیر على الأرض، 
وبحكم القضاء بقبول الدعوى الاستعجالیة مقررا . في انتظار انتهاء إجراءات دعوى الموضوع

أمر قاضي ) ق إم 3/مكرر171(ادة أنه طبقا لمقتضیات الم: " وجود حالة إستعجال بقوله

.05حسین طاهري، المرجع السابق، ص  1

،دیوان المطبوعات 2007سنة 04،ط03مسعود شیهوب،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،نظریة الاختصاص،الجزء 2
.489الجامعیة الجزائر،ص
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إن هذا الإجراء مبرر ولو لم یكن كذلك لكن أمام حالة . الدرجة الأولى بإیقاف الأشغال
1".یتعین تأیید الأمر المطعون فیه) وعلیه ...( یستحیل حلهـــــا

–أما بالنسبة لمجلس الدولة فقد رأى أن الإستعجال في وقف تنفیذ القرار القضائي 
أوجه جدیة من شانها أن تحدث شكوكا " على –كما هو الحال بالنسبة لوقف القرار الإداري 

فیها یخص الفصل النهائي في النزاع وكذلك فیما یخص جسامة واستحالة إصلاح الأضرار 
قضیة : 28/06/1999: ، ففي قراره الصادر بتاریخ"تنفیذ القرار التي یمكن ان تنجر عن

حیث یتجلى من دراسة الملف أن المستأنف والي ( ومن معه ) ع.ب(والي ولایة سعیدة ضد 
والتصدي من جدید 26/10/1996: ولایة سعیدة یلتمس إلغاء الأمر الاستعجالي المؤرخ في

یاطیا رفض الدعوى لعدم التأسیس، حیث حیث أنه یلتمس احت. بالقضاء بعدم الاختصاص
: أن الأمر الاستعجالي المعاد قضى بإیقاف تنفیذ قرار والي ولایة سعیدة الصادر في

المدعین ( ، وأن هذا الإجراء مؤقت وتحفظي وما دام المستأنف علیهم حالیا 06/02/1996
عهم من وهم فلاحون ویمارسون مهنتهم في أوقات محددة فإن من) أكثر من مئة شخص

الحرث یمكن أن یؤدي إلى نتائج سلبیة وخسائر معتبرة، وإن طلبهم الأصلي هو تدبیر مؤقت 
إلى حین الفصل في الموضوع ولا یمس بأصل الحق، ولذا فإن مجلس قضاء وهران أصاب 

2).30/04/2002: المؤرخ في9451: مجلس الدولة قرار رقم.( في أمره مما یتعین تأییده

مما سبق أن معظم التعریفات السابقة تتكلم عن الاستعجال خطر وإن ویتضح لنا جلیا
كان تعریف الاستعجال بأنه الخطر یعد تعریفا غیر دقیق ویتضمن خلط بین السبب 

.والمتسبب، لأن الخطر هو سبب الاستعجال والاستعجال هو مسبب أو نتیجة لوجود الخطر

اتج عن التأخیر أو من فوات الوقت، فالاستعجال هو حالة قانونیة تنشأ من الخطر الن
قبل الحصول على الحمایة القضائیة الموضوعیة ویولد الخطر الحاجة الملحة إلى حمایة 

.489د شیهوب، المرجع السابق، ص مسعو  1

.253، ص 2010د محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع عنابة 2
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قضائیة عاجلة یتم بمقتضاها تفادي وقوع الضرر بالحقوق أو المراكز القانونیة التي یراد 
.1ضررالحالة، خطر، : ویبرر هذا التعریف ثلاثة عناصر هي. المحافظة علیها

: من ناحیة الاستعجال كحالة-

دون أن تعرفها تاركة " حالة الاستعجال" إلى ) مكرر ق إ م171(لقد أشارت المادة 
حالة بحالة، وفي الحقیقة إن " لاستعجالا" المجال مفسوحا للاجتهاد القضائي لیحدد مفهوم

أیة محاولة من المشرع لتعریف حالة الاستعجال أو صیاغة قائمة حصریة لها یعني تقیید 
إن القاضي هو الأقرب لمعایشة الواقع من المشرع الذي لن یستطیع مهما تنبأ أن . القاضي

عندما قال من ق إج م إ 299یحصر جمیع حالات الاستعجال وهو ما یقابلها في المادة 
دون أن یضع تعریفا لحالة الاستعجال أو ذكرها ......" في جمیع حالات الاستعجال" المشرع

2.على سبیل الحصر

:من ناحیة الخطر كسبب للاستعجال-

ویقصد به الخطر في التأخیر أو الخشیة من فوات الوقت قبل تحقق الحمایة الوقتیة 
.للحق أو المركز القانوني

: ن الخطر الذي یولد الاستعجالویجب أن یكو 

فإن لم یكن كذلك زالت حالة الاستعجال ولا أثر للاستعجال في حالة الخطر :حقیقیا
.الوهمي

فإذا زال الخطر الذي كان یشك أن یوقع ضررا بلیغا زال شرط الاستعجال:حالا .
حق أو أي مؤثرا ومنتجا ویكون كذلك إذا كان من شأن استمراره الإضرار بال: محدقا

.المركز القانوني، وكان دفعه أو درؤه لا یحتمل الانتظار

.110، ص 2007أحمد عبد الكریم سلامة، نظریة الأمور المستعجلة، دار العربیة، القاهرة،  1

.489، 488ق، ص أنظر مسعود شیهوب، المرجع الساب 2
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:من ناحیة الضرر

یجب أن یكون الضرر مستقبلا ووشیك الوقوع، ولا یلزم أن یكون قد تحقق وإلا زالت 
علیه الحمایة الوقتیة المستعجلة، لأن الوظیفة الوقائیة للقضاء المستعجل هي حمایة الطالب 

1.غایة جزائیة تستهدف إزالة ضرر حل أو تحققمن ضرر محتمل ولیست

إحدى صور الحمایة " القضاء المستعجل بأنه" عمر زودة"وقد عرف الأستاذ 
القضائیة، یكمل الحمایة الموضوعیة، إذ تصبح هذه الأخیرة بغیر مصلحة إذا لم یوازها 

و التلف إلى القضاء المستعجل، حیث یقوم بحمایة الحق أو المركز القانوني من الضیاع أ
فیجد الخصم ما ینفذ علیه عندما تمنح له الحمایة . حین الفصل في أساس النزاع

2".الموضوعیة

الفصل في المنازعات التي یخشى عیه " وهناك من یعرف القضاء الاستعجالي أنه
فوات الوقت فصلا مؤقتا لا یمس بأصل الحق، وإنما یقتصر الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم 

بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صیانة للطرفین 
3".المتنازعینمصالح الطرفین

ومن التعریفات السابقة یتضح لنا مدى ما بین التعریفات من اتفاق في الموضوع وإن 
اختلفت الأسالیب، وأیضا نستخلص أنه من الصعب وضع تعریف جامع ومانع لمفهوم 

ن أكمل وأكثر الآراء تحدیدا لا یمكن أن یكون من المرونة بحیث یصلح الاستعجال، فإ
كقاعدة عامة لكل الظروف والأحوال وذلك راجع إلى أن الاستعجال لیس مبدءا ثابتا مطلقا 
بل هو حالة تتغیر بتغیر ظرف الزمان والمكان، وكذا التطور الاجتماعي في الأوساط 

.08حسین طاهري ، المرجع السابق، ص 1

مجیدة خالدي ، القضاء الاستعجالي في المادة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص ق الإدارة المحلیـــــــــــــــــــة 2
.16، 15جامعة تلمسان،ص 2011/2012

ات مخبر الاجتهاد القضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد الزین عزري، الأعمال الإداریة ومنازعاتها،مطبوع3
.79، ص 2010خیضر بسكرة الجزائر 
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جال یرجع إلى عدة عناصر في الواقع والقانون تختلف والأزمنة المختلفة، فإن تقدیر الاستع
باختلاف الدعاوى إلى السلطة التقدیریة للقاضي حسب ظروف كل قضیة، وهذه السلطة 

نوع طلب الاستعجال، موضوعه، أطرافه، المصالح : التقدیریة مرتبطة بعدة اعتبارات منها
1.المالیة أو المعنویة المهددة وغیرها

. التعریف القانوني للإستعجال: الفرع الثاني

: تعریف الاستعجال في التشریع الجزائري-

في جمیع .. "..مكرر من قانون الإجراءات المدنیة بالنص على أنه171اكتفت المادة 
الأمر بصفة ...حالات الاستعجال یجوز لرئیس المجلس القضائي أو العضو الذي ینتدبه

تعجال، كما أنها لم تحدد حالات الاستعجال على أن توضح مفهوم الاسدون..." مستعجلة
من قانون الإجراءات المدنیة والمتعلقة بالتدابیر 183كما أن المادة .سبیل الحصر

..." في جمیع حالات الاستعجال"...الاستعجالیة أمام المحاكم العادیة تنص بدورها على أنه
ال، هذا وقد نص المشرع ولكنها لم توضح هذه الحالات، ولم تورد أي تعریف للاستعج

في جمیع أحوال الاستعجال أو إذا اقتضى الأمر الفصل : "إم إ.ق299الجزائري في المادة 
، حیث أن المشرع الجزائري لم یعط "في إجراء یتعلق بالحراسة القضائیة أو أي إجراء آخر

تعریفا للاستعجال حتى في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید

:تعریف الإستعجال في بعض التشریعات المقارنة–

في جمیع حالات "...من تقنین المحاكم الإداریة في فرنسا على أنه102نصت المادة 
الاستعجال رئیس المحكمة الإداریة أو القاضي الذي ینتدبه یستطیع الأمر بجمیع التدابیر 

في فرنسا والمتعلقة بإثبات المحاكم الإداريمن تقنین104وكذلك نص المادة..." اللازمة

أنظر عبد العالي حاحة وأمال یعیش تمام، قراءة في سلطات القاضي الاستعجالي وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1
للمحاماة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مجلة المنتدى القانوني، قسم الكفاءة المهنیة08/09

.136، ص 2009، أفریل 06العدد
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في جمیع حالات الاستعجال رئیس المحكمة "...حالة الاستعجال حیث تنص على أنه
وجل هذه المواد لم تعرف مفهوم ..." الإداریة أو القاضي الذي ینتدبه یستطیع تعیین خبیر

45والقانون المصري أیضا لم یعط أي تعریف لمفهوم الاستعجال فنصت المادة. الاستعجال
یندب في مقر المحكمة الابتدائیة قاض "...من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على أنه

في المسائل المستعجلة التي یخشى علیها من فوات ... من قضاتها لیحكم بصفة مؤقتة
1"....الوقت

یقوم اختصاص " وقد عرفت محكمة النقض المصریة القضاء الاستعجالي الإداري بقولها
المستعجل بالدعوى المستعجلة على توافر الخطر والاستعجال الذي یبرر تدخله القضاء 

لإصدار قرار وقتي یراد به رد عدوان یبدو للوهلة الأولى أنه بغیر حق ومنع خطر لا یمكن 
2.."تداركه أو یخشى استعجاله إذا ما فات الأوان

إن الآراء تعددت حیث ونظرا لخلو النصوص القانونیة من أي تعریف لمفهوم الاستعجال ف
الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد المحافظة "عرف البعض عنصر الاستعجال بأنه 

علیه، والذي یلزم إبعاده عنه بسرعة، لا تكون عادة في التقاضي العادي، ولو قصرت 
وهذا التعریف غیر شامل حسب رأي الأستاذ بشیر بلعید فالخطر وحده لا یكفي " مواعیده

لاستعجال فقد یكون في القضیة خطر یهدد الحق ولكن هذا الخطر من شأنه لتعریف ا
إحداث أضرار مادیة بسیطة یمكن تعویضها، فهذا لا یكفي لاختصاص قاضي الاستعجال 
لأن المتضرر بإمكانه المطالبة بالتعویض أمام قاضي الموضوع دون المطالبة بالتدابیر 

. 3الاستعجالیة

.32، 31، ص1993أنظر بشیر بلعید، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة،مطبعة قرفي عمار، باتنة، الجزائر  1

ة قانونیة فقهیة وقضائیة مقارنة،دار هومة، الجزائـر ط لحسن بن شیخ آث ملویا،المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، دراس2
.12، ص 2008، 02

.32بشیر بلعید، المرجع السابق، ص  3
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ستعجال واختصاص قاضي الاستعجال ذلك أن الوضعیتین مع ذلك نمیز بین حالة الا
لا یجتمعان بالضرورة في حالة واحدة، فقد یكون قاضي الاستعجال مختصا بالنظر في نزاع 
یمس أصل الحق بموجب تدخل صریح للمشرع یمنحه اختصاص النظر والفصل في 

.الخصومة كما سیأتي ذكره لاحقا

الجدید بكثیر من الآراء المنادیة بإعادة النظر لقد استأنس المشرع وقت إعداد النص 
في القواعد المنظمة للقضاء الاستعجالي، التي یتضمنها قانون الإجراءات المدنیة وهنا أذكر 
موقفا للأستاذ محمد إبراهیمي حینما دعا إلى وجوب التدقیق في مفهوم الاستعجال وطبیعة 

1.ب اتخاذ تدابیر تحفظیةالأمر الاستعجالي والتعریف بالحالات التي تستوج

.شروط الدعوى الاستعجالیة: المطلب الثاني

بعدما تعرضنا في المطلب الأول لتعریف الدعوى الاستعجالیة سوف نتطرق في 
المطلب الثاني إلى شروط الدعوى الاستعجالیة وهي شروط شكلیة تتعلق بشخص رافع 

.الدعوى وشروط موضوعیة تتعلق بموضوع الدعوى
.الشروط الشكلیة: الأولالفرع 

من ق  إ م إ إلى شرطین أساسین في قبول الدعوى بشكل عام 132تطرقت المادة 
من 64سواء كانت مدنیة أو إداریة وتتعلق بشخص الطاعن، بینما أحال الأهلیة إلى المادة 

3.نفس القانون لاعتبارها شرطا موضوعیا

2009، منشورات بغدادي، الجزائر 08/09، قانون رقم02عبد الرحمان بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط1
.217ص 

أفریل 23المؤرخة في 21المتضمن ق إ م إ، ج ر عدد 2008فیفري 05لمؤرخ في ا08/09من الأمر 13تنص المادة 2
لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها " ، في فقرتها الأولى على2008
.القانون

حالات بطلان العقود غیر القضائیة والإجراءات من حیث " ، القانون السابق على08/09من الأمر 64تنص المادة 3
:موضوعها محددة على سبیل الحصر فیما یأتي

.انعدام الأهلیة للخصوم
.انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي
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:شرطي الصفة والمصلحة

:شرط الصفة–

هي صلة أطراف الدعوى بموضوعها، أي نسبة الحق أو المركز المدعى به إن الصفة
وهذا یكون في مواجهة الطرف السلبي الموجه له الطلب . للشخص نفسه ولیس للغیر

وشرط . القضائي وهو صاحب الصفة السلبیة، والذي یعتدى علیه، أو یهدد بالاعتداء علیه
یتم إثبات وجود الحق أو المركز القانوني، الصفة لا یثیر إشكالا في العمل لأنه عندما 

وإثبات وقوع الاعتداء، فإن لصاحب هذا الحق أو المركز القانوني دعوى تنشأ في مواجهة 
فالصفة هي التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها، . المعتدي وبذلك یوجد شرط الصفة

.مهویجب توافرها بقبول أي طلب، أو دفع أو طعن أیا كان الطرف الذي یقد

والسؤال الذي یطرح في هذا المجال، من یجب أن یتوفر فیه شرط الصفة، هل هو المدعي 
أو المدعى علیه؟

من 459ما یلاحظ في هذا الصدد أن النص الحالي أكثر دقة من نص المادة 
ففقه الإجراءات المدنیة .م، لأن المشرع رفع اللبس الذي كان موجودا بهذا الخصوص.إ.ق

غیر أن هذا المبدأ الفقهي ،"لا ترفع الدعوى إلا من ذي صفة وعلى ذي صفة" یشیر لقاعدة
على أن المشرع تدارك هذا الغموض . لم یكن مجسدا في قانون الإجراءات المدنیة السابق

بالتنصیص صراحة على أن شرط الصفة یجب أن یكون متوافرا في رافع الدعوى موجه 
ویجب أن یتوفر أیضا على . تل مركز إجرائيالطلب القضائي، أي المدعي الذي یصبح یح

.شخص المدعى علیه صاحب المركز الإجرائي السلبي، وتطابقها یجعل هذا الشرط متوفرا

ویمكن أن یستخلص من التعریفات الفقهیة التي قیلت في تحدیدها أن لها قاعدة عامة 
:یرد علیها استثناءا وفقا للتالي
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: القاعدة العامة

التي یكون فیها رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق یحل محل المطالبة وهي الحالة 
.مما یربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى به فتجتمع فیه كل من الصفة والمصلحة

:فیتمثل في حالتین هما: الاستثناء

:الصفة غیر العادیة–

صفة وهي صفة تتوفر حین یجیز القانون لشخص أو لهیئة بأن یحل محل صاحب ال
دعاوى الجمعیات والنقابات والدعاوى غیر المباشرة لكن هل : العادیة في الدعوى من ذلك

یمكن أن نتصور مثل هذا النوع من الصفة في المواد الإداریة؟

إذا بحثنا في نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن المشرع الجزائري، لم 
.ل ولا بالرفضیشر إلى هذا النوع من الصفة لا بالقبو 

وإذا كان الأمر بالنسبة للجمعیات والنقابات محسوم فیه كون القانون منحها تلك 
.الصفة، فإن الصعوبة تكمن في الدعوى المباشرة في المجال الإداري

وهنا إذا رجعنا إلى القواعد العامة في القانون الإداري وبالضبط علاقة القانون المدني 
هذا الأخیر متمیز عن الأول، له مصادر وخصائص خاصة به، أن" بالقانون الإداري نجد

مما یجعل القانون المدني لا یشكل الشریعة العامة بالنسبة إلیه، لكن بالمقابل لا یمنع 
القاضي الإداري أن یرجع إلى القواعد المدنیة في الحلة التي لا یجد فیها الحل في القانون 

".دالة، وهذا لا یعتبر إلزاما لهالإداري حتى لا یقع في حالة نكران الع

بالإضافة إلى ذلك فإنه من مصادر القانون الإداري القضاء، فظروف كل قضیة 
تفرض حلها على حدا، ونظرا لغیاب الاجتهادات فیما یتعلق بالصفة في الدعوى المباشرة، 

ني غیر من القانون المد189مما یجعل الإجابة على هذا الإشكال بالرجوع إلى نص المادة 
.ملزم للقاضي الإداري
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): الصفة الإجرائیة(الصفة في التقاضي –

ویقصد بها صلاحیة الشخص لمباشرة الإجراءات القضائیة باسم غیره، كالصفة التي 
یتمتع بها الوكیل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي أو المقدم في تمثیل القاصر 

نوي، مدیرا كان أو غیره أو حتى الوكیل المتصرف ومن هو في حكمه أو ممثل الشخص المع
.القضائي الذي یمثل التاجر المفلس حیث بإفلاسه تغل یده وبالتالي یمنع من التقاضي

المتضمن ق إ م إ 08/09وما یمكن أن یتبین بالمقارنة بین القانون الملغى والقانون 
نونین بالتنصیص علیها بخصوص شرط الصفة أن المشرع الجزائري اكتفى في كل من القا

كشرط من شروط قبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة، ودون التفرقة بین الحالة 
التي تتحقق فیها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءین السابقین وهنا 

م العام؟یتبادر إلى الأذهان سؤال آخر یتمثل في ما طبیعة شرط الصفة هل هو من النظا

أن شرط الصفة هو من النظام العام أي للقاضي أن یثیره تلقائیا سواء انعدم هذا 
سالفة الذكر 13من نص المادة 02الشرط في المدعي أو المدعى علیه وذلك وفقا للفقرة 

، ویتعین "یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیه" التي تنص على
1.الدعاوى الإستعجالیةأن تتوفر في 

: شرط  المصلحة–-
لا " یعتبر شرط المصلحة من أهم شروط قبول الدعاوى والطعون الإداریة نظرا لمبدأ

".pas d’intérêt pas d’action"دعوى بدون مصلحة

یعود تحدید المصلحة إلى القاضي الإداري ومحاولات الفقه الإداري بسبب سكوت 
.المشرع عن ذلك

.26–23مجیدة خالدي، المرجع السابق، ص ص  1
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تاریخ تحدید المصلحة، : تحدید وتقدیر المصلحة حسب عناصر تتمثل فيوقد تم 
العمل الإداري المطعون فیه والنتیجة المنتظرة من قرار القاضي وكذلك من الطلبات 

1.المطروحة

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفقه الغالب یعرف المصلحة بأنها المنفعة أو الفائدة التي 
وهذا لا یعني أن الحكم لصالحه، فقد یحكم لغیر . له بما طلبهتعود على المدعي من الحكم

صالحه ورغم ذلك فالمصلحة متوفرة لأن مسألة القبول سابقة على الفصل في موضوع 
الدعوى، لذا یجب التفرقة بین المصلحة في الدعوى والمصلحة في الحق الموضوعي 

نه مصلحة مادیة أو أدبیة فالمصلحة في الحق الموضوعي هي ركن في الحق الذي یعرف بأ
أما المصلحة في الدعوى . فهي موجودة قبل الاعتداء أو التهدید على الحق. یحمیها القانون

هي شرط لقبول الدعوى أمام القضاء ولا تتحقق هذه المصلحة إلا بوجود اعتداء على الحق 
عوى قضائیة الموضوعي أو المركز القانوني للمدعى، أو مجرد التهدید بالاعتداء فیرفع د

.ملتمسا بسط الحمایة القضائیة

كما قد تتوفر للشخص مصلحة في الحق الموضوعي، دون أن تتوفر له المصلحة 
.في الدعوى

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لكي تتحقق المصلحة لابد من توفر شروطها والتي تتمثل 
: فیما یلي

:یجب أن تكون المصلحة قانونیة أو مشروعة–

.هذا الشرط هو وجود قاعدة قانونیة تحمي مصلحة المدعيومفاد 

: یجب أن تكون المصلحة قائمة–

، 022006رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ط1
.263ص 
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فالمقصود من مصطلح قائمة هو أن تكون حالة، أي فعلا هناك تعدي على الحق أو 
1.المركز القانوني للمدعى ولیس مجرد زعم بدون إثبات

:شرط الأهلیة-

القدیم یدرج شرط الأهلیة من شروط رفع كان المشرع في قانون الإجراءات المدنیة 
الدعوى كما اعتبرها من النظام العام، بحیث یجوز إثارتها من قبل المحكمة وفي أي مرحلة 

، فقد 08/09لكن بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید . كانت علیها الدعوى
بحیث یعتبر ) خصومةشرط لصحة ال(نص علیها ضمن الشروط المقرر لممارسة الدعوى 

شرطا عاما یستوجب توفره في جمیع الدعاوى الإداریة أو العادیة ونفس الأمر بالنسبة 
:للدعوى الإستعجالیة الإداریة، وفیما یلي سنوضح موقف المشرع من شرط الأهلیة

: موقف المشرع الجزائري من شرط الأهلیة في الدعوى الاستعجالیة الإداریة–

یشترط  لقبول الدعوى الإداریة أن تتوفر لدى الخصوم الأهلیة التامة القاعدة أنه لا 
لأن توافر الخطر وما یقتضیه من سرعة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة من ناحیة 
وقتیة الأمر الذي یصدره، وعدم المساس بالمفوض من ناحیة أخرى یبرر أن رفع الدعوى 

ي رفعها، طبقا للقواعد العامة متى كانت له مصلحة الاستعجالیة الإداریة ممن لا أهلیة له ف
2.في اتخاذ إجراء وقتي

:مثال عن إحدى التطبیقات القضائیة حول شرط الأهلیة–

من قانون الولایة السابق الذي لا ) 166المادة (حیث أن رئیس الدائرة ممثل المقاطعة 
من ) 170إلى 166واد الم(یتوفر على الشخصیة المعنویة ولا على الاستقلال المالي 

.قانون الولایة لا یتمتع بسلطة التقاضي

.29–27مجیدة خالدي، المرجع السابق، ص ص  1

.03عبد العالي حاحة، یعیش آمال تمام، المرجع السابق، ص 2
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من ) 159المادة (وأن الوالي وحده هو المتمتع بسلطة التقاضي باعتباره ممثلا للدولة 
.من نفس القانون) 125المادة (قانون الولایة وممثلا للولایة 

1.بالتقاضيحیث یستخلص مما سبق أنه لا یوجد أي نص یرخص لرئیس الدائرة 01

.الشروط الموضوعیة: الفرع الثاني

سنتطرق في هذا الفرع إلى ذكر الشروط الموضوعیة التي بها یكتمل انعقاد الاختصاص 
لقاضي الأمور المستعجلة الإداریة بالنظر والفصل فیها، وتستنبط الشروط المقررة بنص 

:كالتالي08/09القانون من جملة المواد الواردة في القانون 

 ذكر شرطي عدم المساس بأصل الحق والفصل في أقرب ) ق إ م إ(918المادة
.الآجال

 من نفس القانون ورد شرط حالة الاستعجال920و912المادة.
 من نفس القانون شرط عدم عرقلة تنفیذ أي قرار إداري921المادة.
 ى ، من نفس القانون جاءت بشرط نشر دعو 942، 920، 919أما بالنسبة للمواد

الموضوع بالموازاة مع الدعوى الإستعجالیة الإداریة، وهو شرط یخص بعض حالات 
:، وسنوضح ذلك في النقاط الآتیة2الدعاوى الاستعجالیة

: شرط توافر حالة الاستعجال

هذا شرط بدیهي وهو من اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي وأشار إلیه المشرع في المادة 
".ى كانت ظروف الاستعجال ذلكمت" ...من ق إ م إ بقوله919

وبهذا لا ینعقد للقاضي الاستعجالي الإداري بنظر دعوى وقف التنفیذ إلا إذا كان هناك 
ضرر یخشى وقوعه أو وشوك حدوث نتائج یصعب إصلاحها إذا ما تم تنفیذ القرار الإداري 

.المطعون فیه بالإلغاء الكلي أو الجزئي

.160، ص 2009د محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  1

.، القانون السابق08/09من الأمر 942، 921، 920، 919، 918: أنظر المواد 2
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تقدیریة واسعة تبعا لكل قضیة یقدر مدى توافر ویكون للقاضي في هذا المجال سلطة
1.ظروف الاستعجال من عدمها

كما أشار قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى حالة الاستعجال في نصوص المواد 
منه، دون أن یعرف هذه الحالات لیترك المجال واسعا للاجتهاد 924، 921، 920

.القضائي في تحدید مفهوم الإستعجال حالة بحالة

 إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة:" ...920المادة."
 في حالة الاستعجال القصوى" 921المادة"...
 عندما لا یتوفر الاستعجال في الطلب" 924المادة..".

المجال مفتوحا لأن أیة محاولة لتعریف حالة الاستعجال أو صیاغة ترك المشرع هذا
قائمة حصریة لها یعني تقید القاضي بحالات محددة قانونا مسبقا، فالقاضي هو الأقرب 

.2لمعایشة الواقع من المشرع الذي لن یستطیع مهما تنبأ أن یحصر جمیع حالات الإستعجال

شروط اختصاص القضاء المستعجل ویجب هذا هو شرط الاستعجال الذي یعتبر أهم 
توفر هذا الشرط عند رفع الدعوى المستعجلة أو یستمر هذا الشرط قائما حتى صدور الحكم 
فإذا وجدت المحكمة أن الحق لم یعد مهددا بخطر فإنها تقضي فیه من تلقاء نفسها بعدم 

3.اختصاصها، إذ هي مسألة تتعلق بالاختصاص النوعي وهو من النظام العام

.364.، ص2003القاهرة، محمد عبد اللطیف محمد، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثاني دار النهضة العربیة، 1

سمیر خلیفي ، القضاء الإداري الإستعجالي بین حمایة حقوق المتقاضي وامتیازات السلطة العامة، مداخلة حول حق 2
2014ماي 29التقاضي في المسائل الإداریة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة البویرة، 

.09ص منشورة، 
، 2009دار الهدى للنشر والتوزیع - الإجراءات الإداریة-نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة3

.283الجزائر، ص 
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التي نصت على حالات رفض ) ق إ م إ924(وهذا ما یتأكد بالرجوع إلى نص المادة 
قاضي الاستعجال للطلب المتمثلة في عدم توافر عنصر الاستعجال وعدم تأسیسه فیحكم 

1.القاضي بعدم اختصاصه

:شرط عدم المساس بأصل الحق

جب أن ترتكز علیها كل مبدأ عدم المساس بأصل الحق هو من المبادئ الأساسیة التي ی
أوامر قاضي الأمور المستعجلة، یجب على قاضي الأمور المستعجلة الارتباط بهذا المبدأ 
وعدم الابتعاد عنه مهما كان الإستعجال ومهما ترتب عن امتناعه ضرر بالأطراف فهو ملزم 

2.بترك النظر والفصل في أصل النزاع لمحكمة الموضوع

زائري لم یضع تعریفا لمصطلح المساس بأصل الحق أسوة ومن الملاحظ ان المشرع الج
.3بالمشرع الفرنسي تاركا المجال للفقه والقضاء

" معوض عبد التواب"وتعددت الآراء الفقهیة في تحدید معنى المساس بأصل الحق، فعرفه
المقصود بأصل الحق الذي یمتنع قاضي الأمور المستعجلة على المساس به، :" كما یلي

القانوني الذي یحدد حقوق والتزامات كل من الطرفین قبل الآخر، فلا یجوز أن هو السبب 
یتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسیر والتأویل، الذي من شأنه المساس بموضوع 

.النزاع القانوني بینهم

كما لیس له أن یغیر أو یعدل من المركز القانوني لأحد الطرفین أو أن یتعرض في 
لى الفصل في موضوع النزاع أو یؤسس قضاؤه في الطلب الوقتي على أسباب حكمه إ

أسباب تمس أصل الحق أو أن یتعرض إلى قیمة المستندات المقدمة من أحد الطرفین، أو 

.، القانون السابق08/09من الأمر 924أنظر المادة  1

جل، الاختصاص النوعي لقاضي الأمور محمد براهیمي، القضاء المستعجل القواعد والمیزات الأساسیة للقضاء المستع2
.97، ص2006المستعجلة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

عادل بن عبد االله، حسام الدین داودي، وقف تنفیذ القرار الإداري بین التشریع الجزائري والفرنسي، مجلة العلوم الإنسانیة، 3
.364، ص 2014رس جامعة محمد خیضر بسكرة، ما34،35العدد 
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یقضي فیها بالصحة أو البطلان أو یأمر باتخاذ إجراء تمهیدي كالإحالة على التحقیق أو 
ود أو توجیه یمین حاسمة أو متممة ندب خبیر، أو استجواب الخصوم أو سماع الشه

لإثبات أصل الحق، بل یتعین علیه أن یترك جوهر الحق سلیما لیفصل قاضي الموضوع 
1"المختص دون غیره

918/02وقد تطرق المشرع الجزائري إلى شرط عدم المساس بأصل الحق في المادة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي منعت على القاضي الاستعجالي النظر أو 
الفصل في أصل الحق، ذلك لأن التدابیر التي یأمر بها في مجال وقف تنفیذ القرارات 
الإداریة هي تدابیر مؤقتة لا تمس بأصل الحق والذي یبقى من الصلاحیات الرئیسیة لقاضي 

2.الموضوع

: دم عرقلة تنفیذ قرار إداريشرط ع

حتى یمكن النطق بالتدابیر الاستعجالیة التحفظیة یجب أن لا یؤدي التدبیر التحفظي إلى 
عرقلة تنفیذ قرار إداري، فالقاعدة العامة هي نفاذ القرارات الإداریة وترتیبها لآثارها القانونیة 

شابها عیب من عیوب عدم منذ صدورها، ولا یجب الاعتداء علیها أو توقیفها إلا إذا 
المشروعیة وهذا استنادا لمبدأ الفصل بین السلطات ونظریة السلطات ونظریة القرار التنفیذي 

3.وفكرة المصلحة العامة

في حالة " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه921حیث تنص المادة 
دابیر الضروریة الأخرى، الاستعجال القصوى یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بكل الت

دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري بموجب أمر على عریضة ولو في غیاب القرار الإداري 
.لأجل هذا لا یجب أن تعرقل أو توقف الإجراءات التحفظیة تنفیذ قرار إداري". المسبق

.106، ص 1995، منشأة المعارف، الإسكندریة، 03عبد التواب معوض، قضاء الأمر المستعجل وقضاء التنفیذ، ط1
.، القانون السابق08/09من الأمر 918انظر المادة  2

،2006، منشأة المعارف،الإسكندریة 03عبد الغني بسیوني،وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري،ط 3
.13ص 
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ة كما ورد هذا الشرط في المادة أعلاه، وفي حقیقة الأمر فإنه بفضل تكامل وتطور نظری
فقد . التعدي، أصبحنا نعرف قضاء استعجالیا غزیرا في مجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة

توسع القضاء في ربط عدم مشروعیة القرارات بنظریة التعدي، حیث استقر القضاء على 
اعتبار القرارات المشوبة بلا شرعیة صارخة بمثابة تعدي یتعین وقفه كلما وصل مرحلة 

1.التنفیذ المادي

:رط أن تكون دعوى الموضوع قد نشرتش

لقد قنن المشرع هذا الشرط الذي كان قد كرسه الاجتهاد القضائي قبل ذلك في المادة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهذا الشرط لیس مطلقا فهو یخص وقف التنفیذ 926

دعوى وقف التنفیذ، دعوى تحفظیة، دعوى التسبیق ( فقط وبعض حالات دعاوى الاستعجال 
).المالي

فلم یشترط قانون الإجراءات المدنیة ربط الدعوى الاستعجالیة بإثبات حالة ودعوى 
ع دعوى الموضوع لأنهما تتعلقان بأعمال إجرائیة ولا تنصبان على أعمال التحقیق أي ربط م

السلطات الإداریة، كما لم یشترط نفس الربط بخصوص الدعوى الإستعجالیة الإداریة إبرام 
2.الصفقات والعقود الإداریة لان الخلاف لا یتعلق بعمل إداري نهائي

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 06، ط 02مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، الجزء 1
.154،  ص 2013الجزائر

.149، ص 2011، الجزائر، 02، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط03انون المنازعات الإداریة، الجزء رشید خلوفي، ق2
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.الاستعجالیة الإداریةقواعد الإختصاص في المواد: المبحث الثاني

یتمیز موضوع الاختصاص أمام القضاء الاستعجالي عما هو مقرر بالنسبة للقضاء 
العادي سوى ما تعلق بالاختصاص النوعي أو الاختصاص الإقلیمي لاسیما في ظل قانون 

.الإجراءات المدنیة والإداریة وهو ما سنتطرق له في المطلب الأول والثاني
.لاختصاص النوعيا: المطلب الأول

بالنظر في .یقصد بالاختصاص النوعي ولایة الجهة القضائیة على اختلاف درجاتها
نوع محدد من الدعاوى، بالاختصاص النوعي هو توزیع القضایا بین الجهات القضائیة 
المختلفة على أساس نوع الدعاوى، بعبارة أخرى هو نطاق القضایا التي یمكن أن تباشر فیه 

1.معینة ولایتها وفقا لنوع الدعوىجهة قضائیة 

كما وزع قانون الإجراءات المدینة والإداریة الاختصاص النوعي بین المحاكم الإداریة 
.ومجلس الدولة

.الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة: الفرع الأول

كرس المشرع العمل بالمعیار العضوي السائد عند تحدید الاختصاص النوعي للمحاكم 
، فهذه الجهة مختصة بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع الإداریة

القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 
التي تتطابق مع مضمون المادة ) من ق إ م إ800(الإداریة طرفا فیها عملا بنص المادة 

2.للمحاكم الإداریةالمنشئ98/02من القانون 01

ینظر قاضي الاستعجال الإداري في الدعوى الاستعجالیة الإداریة التي یكون شخص 
.أعلاه طرفا فیها) من ق إ م إ800(من الأشخاص العمومیة المذكورة في المادة 

.74عبد الرحمان بربارة ، المرجع السابق، ص  1

.483المرجع السابق، ص 2
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من نفس القانون الدعاوى الإداریة التي یعود النظر فیها 801كما عددت المادة 
:تختص المحاكم الإداریة بالفصل في" لنفس المحاكم حیث تنص المادة على أنها

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة –01
:للقرارات الصادرة عن

 على مستوى الولایةالولایة والمصالح غیر ممركزة للدولة.
البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة.
المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة.

.دعاوى القضاء الكامل–02

1".ــ  القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة03

المتعلق بالمحاكم الإداریة على 98/02من القانون العضوي ) 04(تنص المادة  
تنظم المحاكم الإداریة  في شكل غرف ویمكن تقسیم الغرفة إلى أقسام، یحدد عدد :" مایلي

2".الغرف والأقسام عن طریق التنظیم

1998نوفمبر 14المؤرخ في 98/356وصدر في هذا الإطار المرسوم التنفیذي رقم 
أعلاه، تم تعدیل هذا المرسوم التنفیذي بالمرسوم 98/02المحدد لكیفیات تطبیق القانون 

2011.3ماي 22المؤرخ في 11/195:رقم

.، نفس القانون08/09الأمر 801المادة  1

37یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر عدد ،1998ماي 30المؤرخ في 98/02من القانون العضوي 04المادة 2
.1998جوان 01: المؤرخة في

رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة الخصومة الإداریة، الاستعجال الإداري، الطرق البدیلة لحل النزاعات الإداریة، ج 3
.134، الجزائر، ص 2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، 02، ط03
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یحدد رئیس المحكمة " 11/195من هذا المرسوم التنفیذي ) 05(وجاء في المادة 
الإداریة في إطار ممارسة مهامه، عدد الغرف، بموجب أمر، حسب أهمیة وحجم النشاط 

".الأقلالقضائي، في حدود غرفتین على 

1.یمكن لرئیس المحكمة الإداریة أن یقسم كل غرفة إلى قسمین على الأقل

وهكذا خلافا لقضاء الاستعجال على مستوى مجلس الدولة، لم یوجد هیكل معین خاص 
بالاستعجال الإداري على مستوى المحاكم الإداریة، وبالتالي فإن النظر في الدعوى 

داریة یخضع إلى الإجراءات العامة للدعوى الإداریة في الاستعجالیة على مستوى المحاكم الإ
2.الموضوع

.الاختصاص النوعي لمجلس الدولة: الفرع الثاني

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 98/01من القانون العضوي 09كرست المادة 
جویلیة 26المؤرخ في 11/13: وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم

المعیار العضوي، حیث نصت على اختصاصه بدعاوى الإلغاء والتفسیر وفحص ، 2011
مشروعیة القرارات التنظیمیة والفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة، والهیئات 
العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، وكذا القضایا المخولة له بموجب قوانین 

3.خاصة

في 01لكن ما جاء في نص الفقرة . في القضایا الاستعجالیةولم تتطرق لاختصاصه 
ینظم مجلس الدولة لممارسة اختصاصاته ذات " 98/01من القانون العضوي 14المادة 

المؤرخ 98/356، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 2011ماي 22: ، المؤرخ في11/195المرسوم التنفیذي من02المادة 1
یتبع بالملحق 1998نوفمبر 15المؤرخة في 85، ج ر عدد 98/02یحدد كیفیات تطبیق القانون 1998نوفمبر 04: في

.المتضمن الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة
.134رشید خلوفي، المرجع السابق، ص  2

یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج 1998ماي 30: المؤرخ في98/01من القانون العضوي 09المادة 3
جویلیة 26: المؤرخ في11/13: المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم1988جوان 01: المؤرخة في37ر عدد 
.2011أوت 03: المؤرخة في43، ج ر عدد2011
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44، وطبقا للمادة "الطابع القضائي في شكل غرف، ویمكن تقسیم هذه الغرف إلى أقسام
فإن مجلس الدولة یتشكل 2002ماي 26وما یلیها من النظام الداخلي المصادق علیه في 

: من خمس غرف وهي

تبث في قضایا الصفقات العمومیة والمحلات والسكنات: الغرفة الأولى.
تنظر في قضایا الوظیف العمومي ونزع الملكیة للمنفعة : الغرفة الثانیة

.العمومیة والمنازعات الضریبیة
تنظر في قضایا مسؤولیة الإدارة وقضایا التعمیر والإیجارات : الغرفة الثالثة
تنظر في القضایا العقاریة: الغرفة الرابعة.
تنظر في قضایا أإیقاف التنفیذ والاستعجال والمنازعات : الغرفة الخامسة

1.المتعلقة بالأحزاب

ینظر مجلس الدولة في الدعاوى الإداریة كجهة نقض، كجهة استئناف وكأول وآخر 
، من ق إ م إ، أما في المسائل الاستعجالیة 903، 902، 901درجة قضائیة حسب المواد 

2.یختص مجلس الدولة كأول وآخر درجة وكقاضي استئناف فقط

:ویمكن تحدید اختصاصاته فیما یلي

:أول وآخر درجة في المسائل الاستعجالیةاختصاص مجلس الدولة ك–

ینظم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إمكانیة الطعن بالاستئناف في الأوامر 
یوما، 15الصادرة عن المحاكم الإداریة كقاضي استعجال أمام مجلس الدولة في مهلة 

ة للاسئتناف الأوامر غیر القابلة للاسئناف، الأوامر القابل: مجموعات03وقسمها إلى 

عمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، دون طبعة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 1
.12، 11، ص 2008/2009

.150رشید خلوفي، المرجع السابق، ص  2
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والأوامر التي لم یتطرق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى إمكانیة الطعن فیها عن 
.طریق الاستئناف

: الأوامر القابلة للإستئناف فیها أمام مجلس الدولة–أ –

:تتمثل في الأوامر الصادرة عن

 من ق إ م إ937الدعوى الاستعجالیة المتعلقة بالحریات الأساسیة طبقا للمادة.
 1.من ق إ م إ943الدعوى الاستعجالیة المتعلقة بالتسبیق المالي طبقا للمادة

:الأوامر غیر القابلة للإستئناف فیها أمام مجلس الدولة–ب –

: یشیر قانون إ م إ للأوامر القضائیة الصادرة عن

 وقف تنفیذ القرارات الإداریة( الدعوى الاستعجالیة ـ إیقاف.(
التدابیر التحفظیة أو الضروریة( لدعوى الاستعجالیة ـ تحفظ ا.(

.من ق إ م إ936وهي غیر قابلة للطعن بالاستئناف طبقا للمادة 

:الأوامر التي لم یتطرق لها ق إ م إ –ج –

:لم یتطرق قانون  إ م إ للأوامر الصادرة في

الدعوى الاستعجالیة المتعلقة بتدابیر التحقیق .
 الإستعجالیة المتعلقة بإثبات حالةالدعوى.
الدعوى الاستعجالیة المتعلقة بإبرام العقود.

وهذا فیما یخص إمكانیة أو عدم إمكانیة الطعن فیها عن طریق الاستئناف ویعتقد 
أنها غیر قابلة لأي طعن بسبب طبیعة موضوعها المتمثلة في "  رشید خلوفي" الأستــــــاذ 

.قیق تدابیر لا یمكن أن تحث خلافا بین الخصومإثبات حالة وفي إجراء تح

.151المرجع السابق، ص  1
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.الاختصاص الإقلیمي: المطلب الثاني

یقصد بقواعد الاختصاص الإقلیمي مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم اختصاص 
المحاكم الإداریة على أساس جغرافي ویخضع الاختصاص الإقلیمي لقاضي الاستعجال 
الإداري إلى نفس القواعد التي تنظم الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة قاضي الموضوع 

1.من ق إ م إ عندما تفصل في الموضوع804، 803، 38، 37المحددة في المواد 

:المتعلق بالمحاكم الإداریة على ما یلي98/02من القانون 01تنص المادة 

.تنشأ المحاكم الإداریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة

806یحدد عددها و اختصاصها الإقلیمي عن طریق التنظیم وهو ما أكدته المادة 
2.ق إ م إمن 

: المحدد لكیفیات تطبیق أحكام القانون رقم98/356بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي 
المتعلق بالمحاكم الإداریة نجده قد حدد الاختصاص الإقلیمي حسب التقسیم 98/02

محكمة عبر كامل 48فتم رفع عدد المحاكم الإداریة إلى " ولایات وبلدیات" الإداري للدولة
وتم تحدید اختصاص كل محكمة إداریة بالولایة التي تتبعها، ما یتلاءم وفكرة التراب الوطني

.تقریب العدالة إلى المواطن

منه على ما 803أما في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فتنص المادة 
من هذا 38، 37یتحدد الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة طبقا للمادتین :" یلي

".القانون

.152رشید خلوفي، المرجع السابق ، ص  1

، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 02د عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر،دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، ط 2
.117، ص 2008
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من ق إ م إ یتضح أن المشرع اعتمد معیارا أساسیا في 37بالعودة لنص المادة 
توزیع الاختصاص الإقلیمي بین المحاكم الإداریة وهو نفس المعیار المعتمد في المواد 

1.المدنیة والمتمثل في قاعدة موطن المدعى علیه لتحدید الاختصاص الإقلیمي

في حالة تعدد المدعى علیهم یؤول "من ق إ م إ على أنه 38وتنص المادة 
2."الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم

هذا كقاعدة عامة، أمام بخصوص الاستثناءات الواردة فقد اعتمد المشرع على قواعد 
:من ق إ م إ على ما یلي804أخرى غیر قاعدة موطن المدعى علیه إذ تنص المادة 

أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإداریة في 803خلافا لأحكام المادة " 
:المواد المبینة أدناه

 في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان
.فرض الضریبة أو الرسم

 في مادة الأشغال العمومیة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ
الأشغال، 

 في مادة العقود الإداریة مهما كانت طبیعتها، أمام المحكمة التي یقع في دائرة
.اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفیذه

رهم من الأشخاص في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غی
العاملین في المؤسسات العمومیة الإداریة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة 

.اختصاصها مكان التعیین
 في مادة الخدمات الطبیة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم

الخدمات،

.121مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص  1

.، القانون السابق08/09من الأمر 38المادة  2
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م المحكمة التي في مادة التوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمات فنیة أو صناعیة، أما
یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفیذه إذا كان أحد الأطراف مقیما 

.به
 في مادة تعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري أمام المحكمة

.التي یقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار
درة عن الجهات القضائیة الإداریة، أمام المحكمة في مادة إشكالات تنفیذ الأحكام الصا

1.التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال

.، القانون السابق08/09القانون من 804المادة  1
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خلاصة الفصل الأول
تطرقنا في الفصل الأول من مذكرتنا إلى استعراض الدعوى الاستعجالیة الإداریة الأمر 

إعطاء تعریف لها وشرح واسع الذي فرض علینا التطرق لماهیة الدعوى الاستعجالیة  من خلال 
لمفهوم الاستعجال فقها وقضاء وقانونا ثم تطرقنا بعدها لشرح الشروط العامة والخاصة لها،  

.وختاما قمنا باستعراض قواعد الاختصاص النوعي والإقلیمي في المادة الإداري



مفهوم التسبیق المالي وإجراءات رفع الدعوى: الفصل الثاني

.أمام القضاء الاستعجالي

.مفهوم التسبیق المالي: المبحث الأول

.إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء الاستعجالي: المبحث الثاني
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نسجل إیجابا تفصیل المشرع للأحكام المحددة للتسویة المالیة للصفقة بهدف معرفة 
ونظرا لاعتبار هذا الحق بالذات ومكانته بالنسبة للمتعاقد مع . المركز المالي للمتعامل المتعاقد

16: المؤرخ في15/247من المرسوم الرئاسي رقم 123إلى 108فبینت المواد من . الإدارة
الجریدة الرسمیة (المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العــــــــام 2015سبتمبر 

كیفیات الدفع بما یعكس اهتمام المشرع بهذه ) 2015سبتمبر 20: المؤرخة في50رقم 
المسألة نظرا لخطورتها خاصة في عقد الأشغال موضوع الصفقة أین تتعدد المهام، وأین یرتفع 

مادة لكیفیات الدفع فالأمر یتعلق بحقوق 16إذا لا عجب أن یخصص المشرع .مبلغ الصفقة
وهذا ما سوف نستعرضه في 1.الخزینة من جهة وحق المتعامل المتعاقد من جهة أخرى

.المبحث الأول

سوف نستعرض فیه إجراءات رفع دعوى التسبیق المالي وهو للمبحث الثاني أما بالنسبة 
:، من الأمر رقم945، 944، 943، 942الجزائري في المواد منما تطرق إلیه المشرع 

.المتضمن قانون الإجراءات المدینة والإداریة08/09

، 2015سبتمبر 16: المؤرخ في15/247الدكتور عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي 1
41، 40، ص، 2017جسور للنشر والتوزیع، القسم الثاني، الطبعة الخامسة 
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.مفهوم التسبیق المالي: المبحث الأول

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 15/247لقد أولى المرسوم الرئاسي 
المرفق العام أهمیة خاصة بنظام التسبیقات  لما لها من دور في تنفیذ الصفقات العمومیة في 
أحسن الظروف، وقد تطرق المرسوم المذكور أعلاه لدراسة التسبیق من عدة جوانب من المواد 

تمویل الصفقات العمومیة بهدف تنشیط منه فیتم اللجوء إلى التسبیق كوسیلة ل123إلى 108
خزینة المتعامل المتعاقد من أجل ضمان السرعة في تنفیذ الصفقة العمومیة، ومن خلال هذا 
المبحث سنتطرق إلى تعریف التسبیق المالي وخصائصه في المطلب الأول ثم نتناول أحكامه و 

.سبیق في المطلب الثالثأنواعه في المطلب الثاني ثم نقوم بعرض أدوات تنفیذ كفالة الت

.تعریف التسبیق المالي وخصائصه: المطلب الأول

نظرا لأهمیة التسبیق في مجال الصفقات العمومیة التي تعتبر وسیلة ضروریة تلجأ إلیها 
المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد وعلیه، تعددت تعاریف التسبیق من تعریف لغوي وتعریف 

ا ما سنتطرق إلیه في الفرع الأول، أما بالنسبة للفرع الثاني سوف فقهي وتعریف تشریعي وهذ
.نتناول خصائص التسبیق المالي

.تعریف التسبیق المالي: الفرع الأول

:التعریف اللغوي

التسبیق من الناحیة اللغویة یعني التسلیف، أي اقتراض شيء ما والسلفة تعني أیضا دفع 
1.الإیجار مقدماالمطلوب مسبقا، مثلا دفع بعض 

حي، القاموس الجدید للطالب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الطبعة  علي بن هادیة، بلحسن البلیش الجیلالي، بن الحاج ی1
.481السابعة، الجزائر، ص 
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:التعریف الفقهي

یعرف على أنه ذلك المبلغ المالي الذي تقوم المصلحة المتعاقدة بدفعه لحائز الصفقة 
بالرغم أن هذا الأخیر لم یباشر بعد الخدمة موضوع الصفقة، إلا أن الإدارة المتعاقدة تدفع قسط 

عدته على مباشرة الأعمال والوفاء له في الحساب الجاري للمتعامل المتعاقد، وهذا من أجل مسا
1.بالأعباء المالیة وتوفیر المواد التي تتطلبها تنفیذ الصفقة وفقا للشروط المتفق علیها

:التعریف التشریعي

:لقد عرف المشرع الجزائري التسبیقات عبر القوانین المختلفة ومنها ما یلي

:ةالمتضمن الصفقات العمومی67/90التسبیق وفقا للأمر –

منح –دون أي إجراءات –یجوز دفع " على أنه 67/90من الأمر 87عرفته المادة 
سلفة تدعى إجمالیة من قبل الإدارة المتعاقدة لأصحاب الصفقات العمومیة، ویحددها مبلغها 

من المبلغ الأولي للصفقة أو من مبلغ الخدمات التي تنفذ في الإثني عشرا %05: بـ
2. لصفقة على أن مدة تنفیذها تزید على سنةالأولي عندما تنص ا

كما " التسبیق"بدلا من " سلفة"من خلال هذا التعریف نلاحظ أن المشرع استعمل كلمة 
نلاحظ تناقض من الناحیة الاصطلاحیة فبالرجوع  إلى النصوص باللغة العربیة من الأمر

فرنسیــة كلمــــــــــــــــــةتقابلها باللغة ال" التسبیق"السالف الذكر نجد ان كلمة 67/90

 "Acompte" المعدل والمتمم نجد أن كلمة 10/236، في حین أن المرسوم الرئاسي
"Acompte " التسبیق" ولیس " الدفع على الحساب" تقابلها في اللغة العربیة كلمة."

المعدل والمتمم 2010أكتوبر07عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفقا لمرسوم الرئاسي المؤرخ في 1
. 221، ص 2010والنصوص التطبیقیة له، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر 

: المؤرخة في52یتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج ر عدد 196جوان 17المؤرخ في 67/90من الأمر 87دة الما2
).الملغى ( 1967جوان 27
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:المتضمن صفقات المتعامل العمومي82/145التسبیق وفقا للمرسوم الرئاسي –

كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ " على أنه82/145من المرسوم الرئاسي67عرفته المادة 
1".الخدمات التي هي موضوع العقد وبدون التنفیذ المادي للخدمة

السالف ذكره نلاحظ أن المشرع قام بتصحیح بعض 82/145بصدور المرسوم الرئاسي 
من خلال استبدال كلمة سلفة بكلمة ، ویظهر ذلك 67/90الأخطاء اللغویة الواردة في الأمر 

تقابلها في اللغة " Acompte" وكلمة " Avance" والتي یقابلها في اللغة الفرنسیة " التسبیق"
".الدفع على الحساب"العربیة كلمة 

في نص " التسویة المالیة"وأهم ما جاء به هذا المرسوم هو إیراده لأول مرة مصطلح 
أو الدفع /تتم التسویة المالیة للصفقة بدفع التسبیق و " منه والتي تنص على 66المادة 

2.على الحساب بالتسویة على الرصید

:المتضمن الصفقات العمومیة02/250التسبیق وفقا للمرسوم الرئاسي -

كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع " من هذا المرسوم على أنه 62عرفته المادة 
3".المادي للخدمةالعقد، وبدون مقابل التنفیذ

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل 10/236التسبیق وفقا للمرسوم الرئاسي –
:والمتمم

المتضمن الصفقات التي یبرمها المتعامل 1982أفریل 10: المؤرخ في82/145من المرسوم الرئاسي 67المادة 1
.1982أفریل 13: المؤرخة في15العمومي، ج ر عدد 

.،  نفس المرسوم السابق82/145من الأمر 66المادة  2

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد 2002جویلیة 24: المؤرخ في02/250من المرسوم الرئاسي 62المادة 3
.معدل ومتمم2002جویلیة 28: المؤرخة في52
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هو كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات " من هذا المرسوم على أنه 73عرفته المادة 
1.موضوع العقد وبدون مقابل التنفیذ المادي للخدمة

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 15/247التسبیق وفقا للمرسوم الرئاسي -
:المرفق العام

كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ " بأنه109وقد عرفه المرسوم الرئاسي السالف ذكره في المادة 
عاقد لم بما یعني أن المتعامل المت". الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفیذ المادي للخدمة

یباشر بعد الخدمة موضوع الصفقة ورغم ذلك تبادر الإدارة المعنیة بالتعاقد بدفع تسبیق في رقم 
الحساب الجاري للمتعامل المتعاقد، وهذا بهدف مساعدته على مباشرة الأعمال والوفاء بالأعباء 

2.المالیة، ویمكنه هذا التسبیق من توفیر المواد التي یتطلبها تنفیذ الصفقة

من خلال ما سبق یظهر بأن كل التعاریف التي سبق ذكرها تتفق على أن التسبیق مبلغ 
مالي تدفعه الإدارة للمتعامل المتعاقد قبل الشروع في تنفیذ الخدمة موضوع الصفقة، ولا یشترط 

.التنفیذ المادي للخدمة موضوع الصفقة

.خصائص نظام التسبیق: الفرع الثاني

السالف ذكره 15/247من المرسوم الرئاسي 109في نص المادة من خلال تعریف التسبیق 
:نستخلص خصائصه والتي تتمثل فیما یلي

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد 2010أكتوبر 07: خ فيالمؤر 10/236من المرسوم الرئاسي 73المادة 1
.، المعدل والمتمم 2010أكتوبر 07: المؤرخة في58

.41، المرجع السابق، ص 15/247عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي  2
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:التسبیق مبلغ مالي

التسبیق هو مبلغ مالي تدفعه الإدارة للمتعامل المتعاقد قبل تنفیذ الخدمة، كأن یكون هذا 
یتجاوز هذا المبلغ النسبة المبلغ مثلا على شكل فواتیر أو شیكات أو ضمانات، ویجب أن لا 

1.المحددة في التنظیم

السالف ذكره التي تنص على 15/247من المرسوم الرئاسي 115وبالعودة إلى المادة 
لا یمكن أن یتجاوز المبلغ الجامع بین التسبیق الجزافي والتسبیقات على التموین بأي حال " 

2".من المبلغ الإجمالي للصفقة%50من الأحوال نسبة 

%50وعلیه فإن المبلغ الإجمالي للتسبیق في كل الأحوال یجب أن لا یتجاوز مبلغ 
من الصفقة، ویبدوا هذا الشرط في غایة ممن الموضوعیة فلا یمكن قبل البدئ في تنفیذ الخدمة 

من القیمة الإجمالیة %50موضوع الصفقة أن یحصل المتعامل المتعاقد على أكثر من 
فمبلغ التسبیق ) دج5.000.000(بلغ الصفقة مثلا خمسة ملایین دینار ، فإن كان م3للصفقة

، فمبلغ التسبیق )دج2500.000(من هذا المبلغ أي ما یعادل %50یجب أن لا یتجاوز 
یمثل أجر مسبق للمتعامل المتعاقد ویجب أن یدفع هذا المبلغ لمساعدة المتعامل المتعاقد في 

4.وتوفیر المستلزمات التي یحتاجها لتنفیذ الصفقة العمومیةتنفیذ موضوع الصفقة تنفیذا كاملا 

إسماعیل بحري، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرو لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق كلیة الحقوق 1
77، ص 2009تخصص قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 

قات العمومیة وتفویضات یتضمن تنظیم الصف2015سبتمبر 16: المؤرخ في15/247من المرسوم الرئاسي 115المادة 2
.2015سبتمبر 20: المؤرخة في50المرفق العام، ج ر عدد 

، 2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر )دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة(عمار بوضیاف ، الصفقات العمومیة في الجزائر3
.138ص 

، المرجع السابق، ص 2010أكتوبر07عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفقا لمرسوم الرئاسي المؤرخ في 4
221



.وإجراءات رفع الدعوى أمام القضاء الاستعجاليالتسبیق الماليمفھوم:  الفصل الثاني

40

:دفع التسبیق قبل تنفیذ موضوع الصفقة

السالف ذكره على أن 15/247من المرسوم الرئاسي 01فقرة 109نصت المادة 
1......."التسبیق هو كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع العقد"

:یذ المادي للخدمةدفع التسبیق دون مقابل التنف

السالف ذكره 15/247من المرسوم الرئاسي 01الفقرة 109بالعودة إلى نص المادة 
نلاحظ أن المشرع استبعد الأخذ بقاعدة الدفع بعد تأدیة الخدمة التي تعني أن المصلحة 

یلحق المتعاقدة تدفع السعر المتفق علیه بعد التنفیذ الكامل والمرضي لموضوع الصفقة وهذا ما 
الضرر ببعض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نظرا لإمكانیاتهم المادیة، وعلیه تبنى المشرع 
قاعدة الدفع قبل تأدیة الخدمة أي دون التنفیذ المادي للخدمة فلا وجود للتسبیق بعد تنفیذ 

2.موضوع الصفقة المتفق علیها

:أحكام التسبیق المالي وأنواعه: المطلب الثاني

ل في هذا المطلب فرعین، الفرع الأول سوف نتطرق فیه لأحكام التسبیق سوف نتناو 
.المالي أما بالنسبة للفرع الثاني نستعرض فیه الأنواع

:أحكام نظام التسبیق المالي: الفرع الأول

وهو الصفقةیعتبر نظام التسبیق كما أشرنا سابقا أنه تسویة مالیة جزئیة غیر نهائیة لثمن 
:الأحكام ومن أهمها ما یليیخضع لمجموعة من 

طبیعة التسبیق-

تتم استعادة " السالف ذكره على أنه15/247من المرسوم الرئاسي 116نصت المادة 
التسبیقات الجزافیة والتسبیقات على التموین عن طریق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في 

.، المرسوم السابق15/247من المرسوم الرئاسي 01فقرة 109المادة  1

84، ص 2005بعلي محمد الصغیر، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر  2
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لحة المتعاقدة وتتم شكل دفع على الحساب أو تسویة على رصید الحساب تقوم بها المص
استعادة التسبیقات حسب وتیرة زمنیة تحدد تعاقدیا بخصم من المبالغ التي یستحقها حائز 
الصفقة ابتداءا من دفع أول كشف أو فاتورة ومهما یكن من أمر فإنه یجب أن ینتهي تسدید 

1.من مبلغ الصفقة%80التسبیقات إذا بلغ مجموع المبالغ المدفوعة نسبة 

تسبیق لا یسقط مسؤولیة المتعامل المتعاقد تجاه الإدارة حیث یبقى ملتزما بتنفیذ ودفع ال
من المرسوم الرئاسي 02فقرة 108، حسب المادة 2التزاماته تنفیذا كاملا ومطابقا لما اتفقا علیه

أو الدفع على /لا یترتب على دفع ما یحتمل من تسبیقات و" التي تنص على15/247
شأنه أن یخفف مسؤولیة المتعامل المتعاقد من حیث التنفیذ الكامل الحساب أي أثر من 

3."والمطابق والوفي للخدمات المتعاقد علیها

:نطاق تطبیق التسبیق الجزافي

من المرسوم 29تشمل الصفقات العمومیة إحدى العملیات المنصوص علیها في المادة 
:إحدى العملیات التالیة أو أكثرتشمل الصفقات العمومیة :" والتي تنص15/247الرئاسي 

إنجاز الأشغال.
إقتناء اللوزام.
إنجاز الدراسات.
4.تقدیم الخدمات

.، المرسوم السابق15/247من المرسوم الرئاسي 116المادة  1

222عمار بوضیاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص  2

.  ، المرسوم السابق15/247من المرسوم الرئاسي 02فقرة 108المادة  3

. ، المرسوم السابق15/247من المرسوم الرئاسي 29المادة  4



.وإجراءات رفع الدعوى أمام القضاء الاستعجاليالتسبیق الماليمفھوم:  الفصل الثاني

42

:صفقات إنجاز الأشغال أو عقد الأشغال العامة–

بناء أو –بمقابل –هو اتفاق بین الإدارة وأحد المقاولین، موضوعه قیام هذا الأخیر 
1.الإدارة، تحقیقا لمنفعة عامةترمیم أو صیانة عقارات لحساب 

:صفقات اقتناء اللوازم أو عقد التورید–

هو عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعهدین بأن یورد للإدارة منقولات، مقابل ثمن معین، ومن 
.2إلخ.....بین أنواع المنقولات نجد المواد الغذائیة

:صفقات إنجاز الدراسات–

المعنوي العام مع شخص من أشخاص القانون الخاص عبارة عن عقد یبرمه الشخص 
من أجل إنجاز الدراسات وأبحاث حول موضوع معین أو القیام بدراسات أو تصمیمات قبل 

.بدایة الأشغال

:صفقات تقدیم الخدمات–

هو اتفاق یقدم بمقتضاه شخص من أشخاص القانون الخاص خدمات لا تستطیع الغدارة 
نها لا تملك الوسائل اللازمة لذلك، مع التزامها بدفع مقابل كأن تلجأ المتعاقدة القیام بها لأ

الجامعة إلى التعاقد مع مؤسسات التنظیف أو أن تتفق البلدیة مع مؤسسة متخصصة في 
3.الإعلامیة لإقامة شبكة نظام الإعلام الآلي بمقر البلدیة

538، دار الجامعیة للطباعة والنشر، لبنان، ص )دراسة مقارنة(ني بسیوني عبد االله، القانون الإداري عبد الغ 1

دراسة مقارنة في التشریع، الفقه وأحكام القضاء   في مصر : التنظیم الإداري، النشاط الإداري(زكریا المصري، أسس الإدارة 2
.593، ص 2007لكتب القانونیة، مصر ، دار ا)ولیبیا وبعض الدول العربیة والأجنبیة

حمامة قدوج، عملیات ابرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،    الجزائر 3
.61، ص 2006
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:مبلغ التسبیق

1سبیق إلا إذا قام المتعامل المتعاقد بتقدیم كفالةلا تقوم المصلحة المتعاقدة بدفع مبلغ الت

بقیمة التسبیق صادرة عن بنك جزائري أو أجنبي خاضع للقانون الجزائري، وقد أضاف المرسوم 
منه صندوق ضمان الصفقات العمومیة كهیئة یمكن وضع 63في المادة 02/250الرئاسي 

2.زانیات المؤسسات المتعاملة في العقودعلى مستواها الكفالة، وهذا یعتبر مساعدة وتسهیل لمی

من المرسوم 63بحكم جدید مقارنة بالمادة 15/247وقد جاء المرسوم الرئاسي 
حیث أشارت على أن كفالة إرجاع التسبیقات تحرر حسب نموذج یحدد 02/205الرئاسي 

سوم الرئاسي من المر 110بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة وهذا ما نصت علیه المادة 
كفالة لا تدفع التسبیقات إلا إذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا:" حیث جاء فیها15/247

و صندوق ضمان أبقیمة معادلة بإرجاع التسبیقات یصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري 
الصفقات العمومیة، بالنسبة للمتعهدین الجزائریین ویجب أن یصدر الكفالة من بنك خاضع 

ون الجزائري، یشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى، وتحرر للقان
3".كفالة إرجاع التسبیقات حسب نموذج یحدد بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة

المبلغ الإجمالي للتسبیق الجزافي والتسبیق على التموین في كل الأحوال لا یمكن أن 
.من المبلغ الإجمالي للصفقة%50یتجاوز 

:مدى إلزامیة التسبیقات

هل أن التسبیق وجوبي أم اختیاري؟ أي هل هو : الإشكال المطروح في هذا الصدد هو
حق مكفول للمتعامل المتعاقد یمكن أن یطالب به حتى في غیاب بند صریح في شأنه؟

.الكفالة هي ضمانة شخصیة تعطي الحق للدائن بالرجوع على شخص آخر لتنفیذ التزام المدین 1

المتضمن تنظیم الصفقات 02/250ریاض لوز ، دراسة التعدیلات المتعلقة بالصفقات العمومیة، المرسوم الرئاسي رقم 2
.96، ص 2007العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 

.سوم السابق، المر 15/247من المرسوم الرئاسي 110المادة  3
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ذا الإشكال، فلا وجود لنص لایقدم إجابة له... 10/236بالعودة إلى المرسوم الرئاسي 
یحدد الطابع الإلزامي أو الجوازي للتسبیق، وبناءا علیه إذا أدرج هذا النوع من التسبیق في 
الصفقة بشكل صریح فإنه یفتح المجال للمتعامل المتعاقد المطالبة به، أما إذا لم ینص علیه في 

1.بنود الصفقة فإنه لا یشكل حق من حقوق المتعامل المتعاقد

المتعلقة بالأشغال ) C.C.A.G(ولكن بالرجوع إلى دفتر الشروط الإداریة العامة 
2.أقر بأن التسبیقات الجزافیة إلزامیة1964الصادرة سنة 

من المرسوم الرئاسي 113أما فیما یخص التسبیق على التموین حسب المادة 
للوازم أن یقبضوا یمكن لأصحاب الصفقات الأشغال والتزوید با:" التي تنص على15/247

.3..."بالإضافة إلى التسبیق الجزافي تسبیقا على التموین

.أنواع التسبیق: الفرع الثاني

التسبیق الجزافي والتسبیق على التموین، وهذا التقسیم : یأخذ التسبیق شكلین رئیسیین هما
على الحساب یكون في الحالة العادیة وهناك نوع آخر من التسبیقات وهو التسبیق على الدفع 

.یدفع في الحالات الاستثنائیة

المتضمن قانون الصفقات العمومیة 67/90وتجدر الإشارة أنه بالرجوع إلى الأمر رقم
السالف الذكر، نص على نوعین من التسبیق یتمثلان في التسبیقات الإجمالیة وتسبیقات على 

تعامل العمومي نص على المتضمن صفقات الم82/145المواد الأولیة، وفي المرسوم رقم 
التسبیقات الجزافیة والتسبیقات على التموین وهما نفس الشكلین المنصوص علیهما كذلك في 

، كما نص على التسبیق الإضافي كنوع ثالث للتسبیق ومن ...15/247المرسوم الرئاسي 
.يخلال هذا الفرع سنتطرق إلى دراسة التسبیقات العادیة، ثم دراسة التسبیق الاستثنائ

.78إسماعیل بحري، المرجع السابق، ص  1

، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على الأشغال 1964نوفمبر 21: القرار الوزاري المؤرخ في2
.1965لسنة 06الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل، الجریدة الرسمیة العدد

.، المرسوم الرئاسي السابق15/247من المرسوم الرئاسي 113لمادة ا 3
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:التسبیقات العادیة

تسمى التسبیقات :" على ما یلي15/247من المرسوم الرئاسي 111تنص المادة 
1".على التموین"او " جزافیة"حسب الحالة، 

.سنتطرق هنا إلى دراسة التسبیق الجزافي ثم إلى دراسة التسبیق على التموین

:التسبیق الجزافي–

ذلك المبلغ الذي تدفعه المصلحة المتعاقدة قبل الشروع یعرف التسبیق الجزافي على أنه 
في أداء الخدمة موضوع الصفقة بناءا على نسبة محددة، والتي یجب أن لا تتجاوز العتبة 

من 02فقرة 111حسب المادة 2،.من سعر الصفقة%15:المحدودة في التنظیم والمقدرة بـ
من %15لغ التسبیق الجزافي بنسبة یحدد مب:" التي تنص على 15/247المرسوم الرئاسي 

3".السعر الأولي للصفقة

غیر أن المادة ذاتها أوردت استثناءا على القاعدة العامة ألا وهو أن مبلغ التسبیق 
من السعر الأولي للصفقة فأجازت للمصلحة المتعاقدة أن تدفع %15الجزافي لا یزید عن 

:بشرط توفر ما یلي تسبیقا جزافیا أكبر من النسبة المقررة أعلاه

 إذا رأت المصلحة المتعاقدة أثناء مرحلة التفاوض أن رفضها لقواعد الدفع أو التموین
المقررة على الصعید الدولي سینجم عنه تحقیق ضرر أكید، فالضرر هنا ثابت ومؤكد ولیس 

ن النص احتمالیا فهنا یجوز الخروج عن القاعدة ومنح تسبیق أكثر من النسبة المذكورة علما أ
لم تضع سقفا محددا لا ینبغي تجاوزه بل أجازت مخالفة الحد 03فقرة 111الجدید أي المادة 

.أو السقف بصورة مطلقة
ضرورة استشارة لجنة الصفقات المعنیة.

.، المرسوم الرئاسي السابق15/247من المرسوم الرئاسي 111المادة  1

.77إسماعیل بحري، المرجع السابق، ص  2

.، المرسومة الرئاسي السابق15/247من المرسوم الرئاسي 02فقرة 111المادة  3
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 ضرورة الحصول على الموافقة الصریحة ولیس الضمنیة حسب الحالة من الوزیر
1.أو الواليالوصي أو مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة 

ویمكن دفع التسبیق الجزافي إما مرة واحدة أو على عدة أقساط یتم الاتفاق علیها في عقد 
الصفقة، وهذا حسب طلب المتعامل المتعاقد كأن یتم الاتفاق في الصفقة بأن یدفع مبلغ 

112أیام مثلا، وهذا طبقا لنص المادة 10التسبیق في ثلاثة أقساط یفصل كل قسط بآخر مدة 
یمكن أن یدفع التسبیق الجزافي مرة واحدة، :" التي تنص على 15/247من المرسوم الرئاسي 

2.كما یمكن أن یدفع في عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها زمنیا

1964من القرار الوزاري لسنة 44وتجدر الإشارة أن التسبیق الجزافي في المادة 
المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال أطلق 

3.علیه بالتسبیق الإجمالي، ویبدوا أن مصطلح التسبیق الجزافي أبلغ وأدق

:التسبیق على التموین–

یمكن لأصحاب صفقات :" على أنه15/247من المرسوم الرئاسي 113حددت المادة 
تناء اللوازم أن یقبضوا بالإضافة إلى التسبیق الجزافي تسبیقا على التموین إذا الأشغال أو اق

.أثبتوا حیازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضروریة لتنفیذ الصفقة

للمصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد التزاما ریحا بإیداع المواد او 
4.في مكان التسلیم تحت طائلة إرجاع التسبیقالمنتوجات في الورشة أو 

االسالف الذكر نستخلص 15/247من المرسوم الرئاسي 113فمن خلال نص المادة 
:ثلاث ملاحظات

.42، المرجع السابق، ص 15/247شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي عمار بوضیاف ،  1

.، المرسوم الرئاسي السابق15/247من المرسوم الرئاسي 112المادة  2

، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة المطبقة على  الأشغال، 1964نوفمبر 21القرار الوزاري الصادر في 3
.ر الوزاري السابقالقرا

4.، المرسوم الرئاسي السابق15/247من المرسوم الرئاسي 113المادة 
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 دفع التسبیق على التموین یكون بعد الحصول على التسبیق الجزافي فلا یمكن دفع
.التسبیق الجزافيتسبیق على التموین إن لم یكن المتعامل المتعاقد تحصل على 

المشرع نص على أن هذا النوع من التسبیق یستفید منه فئتین فقط وهما :
.أصحاب صفقات الأشغال-
.أصحاب صفقات التورید باللوازم-
 لیس 15/247من المرسوم الرئاسي113التسبیق على التموین حسب نص المادة

یمكن القول أن التسبیق على التموین وبهذا.." یمكن"...إلزامي، بدلیل أن المشرع استعمل عبارة 
من المرسوم 113یدفع للمتعامل المتعاقد عندما تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في المادة 

15/247.1الرئاسي 

ولهذا التسبیق خطورة تظهر في الأحوال التي یقوم فیها المتعاقد بالتصرف أو باستخدام تلك 
2.ة لموضوع الصفقة المتعاقد علیهاالمواد أو المنتوجات لأغراض غیر مخصص

بالرجوع إلى قانون الصفقات العمومیة نجد أن المشرع لم یحدد نسبة معینة للتسبیق على 
التموین كما هو الشأن بالنسبة للتسبیق الجزافي، ولكنه أفاد بعدم تجاوز المبلغ الجامع بین 

من المبلغ الإجمالي للصفقة، وهذا ما %50التسبیق الجزافي والتسبیق على التموین نسبة 
لا یمكن أن :" التي تنص على15/247من المرسوم الرئاسي 115نصت علیه المادة 

یتجاوز المبلغ الجامع بین التسبیق الجزافي والتسبیقات على التموین بأي حال من الأحوال 
3."من المبلغ الإجمالي للصفقة%50نسبة 

الي للصفقات العمومیة أن المشرع لم یرد أي تعریف خاص وما لاحظناه في التنظیم الح
.بالتسبیق على التموین واكتفى بذكر موضوعها وشروط منحها

أنظر نصیرة بلحاج، تحدید السعر في الصفقات العمومیة وفقا للتشریع الجزائري، مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني حول دور 1
.06، ص2013ة،ماي، جامعة المدی20قانون الصفقات في حمایة المال العام، یوم 

.78إسماعیل بحري، المرجع السابق، ص  2

.، المرسوم الرئاسي السابق15/247من المرسوم الرئاسي 115المادة  3
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):تسبیق مقید بشروط( التسبیق الاستثنائي 

ویسمى أیضا بالتسبیق الإضافي أو التسبیق على الدفع على الحساب، هذا النوع من 
منه وتم النص علیه في 83في المادة 82/145ئاسي التسبیق ذكر لأول مرة في المرسوم الر 

.منه123في المادة 15/247المرسوم الرئاسي 

:تعریف التسبیق على الدفع على الحساب–

التسبیق على الدفع على الحساب عبارة عن مبلغ مالي تدفعه المصلحة المتعاقدة 
لتنظیم، وهذا التسبیق یدفع بعد للمتعامل المتعاقد في حالات استثنائیة ووفقا لشروط حددها ا

بدایة تنفیذ الصفقة خلافا للتسبیق الذي یتم دفعه قبل البدء في تنفیذ الخدمة موضوع الصفقة 
یمكن للمصلحة :" التي تنص على أنه15/247من المرسوم الرئاسي 123طبقا لنص المادة 

لمنصوص علیها في المتعاقدة أن تمنح، بصفة استثنائیة تسبیقا على دفع على الحساب، ا
من هذا المرسوم مع مراعاة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها وحسب 108المادة 

:الشروط الصریحة الآتیة

 إذا انقضى الأجل التعاقدي لتسویة طلب الدفع على الحساب الذي قدمه المتعامل
.المتعاقد
من مبلغ الدفع %80یجب أن لا یتجاوز مبلغ التسبیق بأي حال من الأحوال نسبة

.على الحساب
 لا یجوز أن تتجاوز الاستفادة من هذا التسبیق الإضافي لدى جمعهما مع التسبیقات

من المبلغ الإجمالي للصفقة، ویسدد هذا %70الممنوحة بأي حال من الأحوال نسبة 
1.التسبیق خلال الآجال والإجراءات الأكثر سرعة وتتم تسویة ذلك حسب الكیفیات نفسها

:شروط منح التسبیق على الدفع على الحساب–

.، المرسوم الرئاسي السابق15/247من المرسوم الرئاسي 123المادة  1
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تظهر لنا شروط منح 15/247من المرسوم الرئاسي123بالعودة إلى نص المادة 
:اب كما یليالتسبیق على الدفع على الحس

 للاستفادة من التسبیق الإضافي یجب انقضاء أجل تسویة طلب الدفع على الحساب
.الذي تم تقدیمه من طرف المتعامل المتعاقد

 أن لا یتجاوز نسبة التسبیق الإضافي عند جمعه مع التسبیق الجزافي والتسبیق على
.من المبلغ الإجمالي للصفقة%70التموین نسبة 

 من مبلغ الدفع على %80یتجاوز مبلغ التسبیق في جمیع الأحوال قیمة یجب أن لا
1.الحساب

المتضمن تنظیم صفقات 82/145من المرسوم الرئاسي 83وبالرجوع إلى نص المادة 
یمكن للمتعامل المتعاقد العمومي أن یمنح :" التي تنص على أنه) الملغى ( المتعامل العمومي 

من هذا المرسوم مع 77على الحساب المنصوص علیه في المادة استثناءا تسبیقا على الدفع 
:مراعاة الأحكام ذات الطابع التشریعي المعمول بها، وحسب الشروط الصریحة الآتیة

كون المتعامل المتعاقد نفسه متعاملا عمومیا.
فوات الأجل التعاقدي لتسویة طلب الدفع على الحساب الذي یقدمه المتعامل المتعاقد.
 من مبلغ طلب الدفع على %80أن لا یتجاوز مبلغ التسبیق في حالة یجب

.الحساب
 لا یمكن أن یتجاوز الاستفادة من هذا التسبیق الإضافي لدى جمعها مع التسبیقات

2.من المبلغ الكلي للصفقة%70الممنوحة 

.80أنظر إسماعیل بحري ، المرجع السابق، ص 1

.المتضمن صفقات المتعامل العموم،  المرسوم الرئاسي السابق82/145من المرسوم الرئاسي 83المادة  2
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من المرسوم 123السالف الذكر والمادة 82/145من المرسوم 83فمن خلال مقارنة المادة 
كون المتعامل المتعاقد نفسه متعاملا " نلاحظ أن المشرع ألغى شرط15/247الرئاسي 
.واستبقى على الشروط الأخرى" عمومیا

:أدوات تنفیذ نظام كفالة التسبیق: المطلب الثالث

نظرا لأن أغلب نفقات الدولة تذهب في شكل صفقات وجب إعطاء دور فعال للبنوك إذ 
د الأساسي في منح الضمانات بمختلف أنواعها، وصندوق ضمان الصفقات تعتبر المور 

العمومیة الذي أنشئ خصیصا لتكملة النظام المصرفي لیقوم بالإسهام في ضمان تمویل 
، وعلیه سوف نستعرض البنوك في الفرع الأول، وسنتعرض صندوق 1.الطلبات العمومیة

.ضمان الصفقات العمومیة في الفرع الثاني

:البنوك: الأولالفرع

إن النظام المصرفي مدعو للتطور السریع في آلیاته وهذا التطور الذي یستوجب منح 
سلطات حقیقیة في میدان تنظیم ومراقبة القرض والوصول إلى ) البنك المركزي(بنك الجزائر 

2.منافسة فعلیة بین البنوك

ت حیث أن تطویر ومن أهم هداف هذا الأمر هو مساعدة التطهیر المالي للمؤسسا
العلاقة بین البنوك وزبائنها صارت تعتمد على قابلیة تسدید القرض، فعلى المقترض أن یباشر 
في التسدید شخصیا مما یعفي الدولة نهائیا من تحمل هذا العبء بحیث یولد ثقافة بین البنوك 

خلال إقرار نوع زبائنها على مقدرتهم بالوفاء، لذا فإن البنوك تلعب دور وسیط مالي فعال من 
3.من الاستقلالیة في التسییر

.87إسماعیل بحري، المرجع السابق، ص  1

عائشة بعیط، ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص الدولة 2
.  90، ص 2014الحقوق، جامعة الجزائر والمؤسسات، كلیة

.90المرجع السابق، ص 3
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:صندوق ضمان الصفقات العمومیة: الفرع الثاني

المتعلق بإنشاء 98/67من المرسوم التنفیذي 01یعرف الصندوق بحس المادة 
یعتبر صندوق ضمان الصفقات :" كما یلي1صندوق الصفقات العمومیة وتنظیمه وسیره،

ابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصیة المعنویة العمومیة مؤسسة عمومیة ذات ط
".والاستقلال المالي

یعتبر الصندوق تاجرا في علاقته مع الغیر، ویخضع إذن للقوانین والأنظمة الساریة 
المفعول وأیضا لأحكام هذا المرسوم، یوضع هذا الصندوق تحت وصایة الوزارة المكلفة بالمالیة، 

تحویله إلى أي مكان بمرسوم بناءا على اقتراح الوزیر المكلف مقره الجزائر العاصمة، ویمكن 
2.بالمالیة

ویعد الصندوق أداة أساسیة في ید الدولة بموجبه تحافظ على التوازن بین التطور المادي 
والمالي لمشاریع التجهیز العمومیة والمقیدة في البرامج السنویة والمتعددة السنوات والتي یتم 

.یة الدولة، وتنحصر مهمته في ضمان تموین الصفقات الوالطلبات العمومیةتمویلها من میزان

تأسیسا على ما تقدم فإنه یكلف بتقدیم ضماناته أو كفالته لتسهیل الإنجاز المالي 
للصفقات والطلبات العمومیة، ویقوم هذا الصندوق إلى جانب أنشطة أخرى بإبرام كل الصفقات 

3.ها علاقة بهدفهأو العقود أو المعاهدات التي ل

إن مدیر صندوق الصفقات العمومیة یتمتع بالسلطات الضروریة للسیر الحسن له بحیث 
4.أناط القانون للمدیر منح الضمانات والكفالة والضمانات الاحتیاطیة طبقا للقانون

المتعلق بإنشاء صندوق الصفقات العمومیة وتنظیمه وسیره، 21/02/1998: المؤرخ في98/67المرسوم التنفیذي رقم 1
.1998فیفري 28الصادر في 11الجریدة الرسمیة، ج ج، عدد 

.المرسوم التنفیذي السابق، 98/67من المرسوم التنفیذي 05المادة  2

.، المرجع السابق02المادة  3

مذكرة ) المعدل والمتمم10/236في ظل المرسوم الرئاسي (فتیحة حابي، النظام القانوني لصفقة إنجاز الأشغال العمومیة 4
.207، ص 2013یزي وزولنیل درجة الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوقن جامعة ت
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یعمل صندوق ضمان الصفقات العمومیة في :" من دفتر الشروط02حیث تنص المادة 
برامج التجهیز العمومیة، وتحت أشكال مختلفة، على توفیر الضمانة أو كفالته إطار إنجاز 

الرامیة إلى تسهیل تنفیذ الصفقات مالیا، وكذا طلبات إنجاز الأشغال أو تورید التجهیزات 
1.والعقار الممول بواسطة میزانیة الدولة

لعمومیة المتضمن تنظیم الصفقات ا15/247وتطبیقا لأحكام المرسوم الرئاسي 
منه وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 146،145،122وتفویضات المرفق العام في ظل المواد 

السالف ذكره وكذا دفتر الشروط المحدد لصلاحیات هذا الصندوق فإن هذا الأخیر 98/67
یسمح لأصحاب الطلبات والصفقات العمومیة الحصول على الكفالات أو الضمانات التي تسمح 

مة في إنجاز الصفقات العمومیة والاستفادة من التسبیقات التعاقدیة المخصصة لهم بالمساه
لتغطیة النفقات المقررة في إطار الإنجاز والحصول على الضمانات المطلوبة من المصلحة 
المتعاقدة وكذا على التسبیقات مقابل تقدیم كشف الأشغال وكذلك الطموح إلى قروض إجمالیة 

موینیة المسبقة دون تمیز أو تعبئة الدیون عندما یكون لدیها حافظة قد تغطي احتیاجاتها الت
صفقات أو طلبات هامة ومنتظمة مبرمة مع مصالح الدولة أو مع أحد تفرعاتها وأیضا 
الاستفادة من ضمان المؤسسة لدى بنوكها قصد الحصول على أي قرض یتضمن إنجاز 

المستفیدین من الضمانات والكفالات صفقات أو طلبات عمومیة وبالمقابل یطلب الصندوق من
.كل التبریرات وتقدیم كل الوثائق بالضروریة

وفیما یخص نظام الكفالة فإن الصندوق یقوم بمنح كفالته لصالح المتعامل الحائز على 
الصفقة سواء في بدایة تنفیذ عقد اللوازم أو إنجاز أشغال حیث تقوم هذه الكفالة بالضمان 

2.لتزامات المؤسسة المتعاقدة مع الإدارةوبصفة عامة مختلف ا

:ولضمان عملیات التمویل التي یتدخل فیها الصندوق، فهو یستعمل آلیتین وهما
المتعلق بإنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة، الجریدة 98/67دفتر الشروط صدر كملحق للمرسوم التنفیذي رقم1

1998فیفري 28، الصادر في 11الرسمیة، عدد 
.92، 91عائشة بعیط ، المرجع السابق، ص  2
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:الرهن الحیازي للصفقة

إن تمویل الصفقات العمومیة تقتضي تدخل عدة متدخلین لضمان الأموال الكافیة، 
المالیة ضروریة للحصول على قروض، وبالتالي تكون الحاجة إلى خدمات البنك أو المؤسسة 

لتقدیم ضمانات حقیقة ) صندوق ضمان الصفقات العمومیة( أو ) البنوك(وتطلب هذه المؤسسة 
الصفقات التي تبرمها :" على15/247من المرسوم الرئاسي 145وكافیة، وتنص المادة 

تنظیم خاص المذكور سابقا أول67/90ویعد الأمر 1".المصلحة المتعاقدة قابلة للرهن
، وسنتطرق في هذه النقطة 2بالصفقات العمومیة تناول أحكام الرهن الحیازي للصفقة العمومیة

.إلى دراسة المقصود بالرهن الحیازي بعدها نستعرض إجراءات الرهن الحیازي

:تعریف الرهن الحیازي–

موضوع یمنح صندوق ضمان الصفقات العمومیة قروضا من أجل تسهیل تنفیذ خدمات 
الصفقات، وفي مقابل ذلك یلجأ صندوق ضمان الصفقات العمومیة إلى طلب ضمانات كافیة 
من المتعامل المتعاقد المستفید من القرض، ومن بین هذه الضمانات التي نص علیها تنظیم 

.الصفقات العمومیة نجد الرهن الحیازي

الرهن الحیازي للصفقات إن التنظیم الحالي الخاص بالصفقات العمومیة لم یحدد تعریف 
الرهن :" من القانون المدني على أنه948العمومیة وعلى هذا الأساس قد عرفته المادة 

الحیازي عقد یلتزم به شخص، ضمانا لدین علیه أو على غیره، وأن یسلم إلى الدائن أو إلى 
لى أن أجنبي یعینه المتعاقدان، شیئا یرتب علیه للدائن حقا عینیا یخوله حبس الشيء إ

. اسي السابق، المرسوم الرئ15/247من المرسوم الرئاسي 145المادة  1

.20:40على الساعة 2018أفریل http//www.startimes.com ،21صندوق ضمان الصفقات العمومیة، 2
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یستوفي الدین، وأن یتقدم الدائنین العادیین والدائنین التالین له في المرتبة في أن یتقاضى 
1".حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید یكون

وفي مجال الصفقات العمومیة یكون الرهن الحیازي منصبا على الدین المنتج أو الذي سینتج 
في تلك المبالغ الناتجة عن تنفیذ خدمات عن تنفیذ الصفقة العمومیة وتتمثل هذه الدیون

موضوع الصفقة والتي توجد بحوزة المصلحة المتعاقدة، ویحرر عقد الرهن الحیازي للصفقة في 
.وثیقة یوقع علیها صندوق ضمان الصفقات العمومیة والمتعامل المتعاقد

لفائدة الصندوق مقابل وبهذا العقد یتم وضع كل المبالغ المالیة التي یستحقها المتعامل المتعاقد
.منح هذا الأخیر مبلغ القرض

:شروط الرهن الحیازي–

یعتبر الرهن الحیازي أحد أشكال تموین الصفقات العمومیة لأنه یكون مقابل مبلغ مالي 
لتغطیة نقص في خزینة مؤسسة إنجاز الصفقة ولتمكینها من مواصلة أشغال الإنجاز ویتم 

من المرسوم الرئاسي 145لمنصوص علیها في المادة الرهن الحیازي حسب الشروط ا
الصفقات العمومیة وملاحقها قابلة للرهن الحیازي حسب الشروط " حیث نصت على15/247

:المنصوص علیها أدناه

 الرهن الحیازي إلا لدى المؤسسة أو مجموعة مؤسسات مصرفیة أو صندوق لا یتم
ضمان الصفقات العمومیة،

اقدة المتعامل المتعاقد نسخة من الصفقة تتضمن بیانا خاصا تسلم المصلحة المتع
یشیر إلى ان هذه الوثیقة تمثل سندا في حالة الرهن الحیازي،

 أعلاه للمتعامل المتعاقد حفاظا على 02إذا تعذر تسلیم النسخة المذكورة في الفقرة
تخرجا من تلك السر المطلوب فإنه یجوز للمعني أن یطلب من السلطة التي تعاقد معها مس

1975سبتمبر 12: المؤرخ في75/58یعدل ویتمم الأمر 2007ماي 13: المؤرخ في07/05من الأمر 948المادة 1
. المتضمن القانون المدني
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أعلاه والبیانات 02الصفقة موقعا علیه من قبلها ومتضمنا البیان المذكور في الفقرة 
ویعادل تسلیم هذه الوثیقة بالنسبة لإنشاء الرهن الحیازي تسلیم . الملائمة للسر المطلوب

.نسخة بكاملها
 ویتم . یةیجب على المتنازل له أن یبلغ المحاسب المعین في الصفقة بالرهون الحیاز

أعلاه إلى المحاسب المكلف بالوفاء 02زوال حیازة الرهن بتسلیم النسخة المذكورة في الفقرة 
الذي یعتبر بمثابة الغیر الحائز للرهن إزاء المستفیدین منه،

 یسلم المتنازل له المحاسب الحائز النسخة الخاصة رفع الید على الرهن الحیازي
ار بالاستلام،بواسطة رسالة موصى علیها مع إشع

 تخضع عقود الرهن الحیازي لإجراءات التسجیل المنصوص علیها في التشریع
المعمول به،

 یقبض المستفید من الرهن الحیازي بمفرده إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، مبلغ
الدین المخصص لضمان حقوقه، إلا في الحالة التي ینص فیها على إطلاع منشئ الرهون 

وكالة ویتم هذا القبض بالرغم من المعارضات والرهون الحیازیة التي لم یجر وفقا لقواعد ال
الإشعار بها في أجل أقصاه الیوم الأخیر من أیام العمل السابق للیوم الذي یجري فیه الإشعار 

11بالرهن الحیازي المعني بشرط أن لا یطالب المدعون بأحد الامتیازات المذكورة في الفقرة 
أدناه،
ء الرهن الحیازي لصالح عدة مستفیدین، فإنه یجب على هؤلاء أن یكونوا فیما إذا أنش

بینهم تجمعا یعین له رئیس،
 یجوز لصاحب الصفقة العمومیة والمستفیدین من الرهن الحیازي أن یطلبوا أثناء تنفیذ

ق العقد من المصلحة المتعاقدة إما كشفا موجزا للخدمات المنجزة وإما بیانا تفصیلیا للحقو
كما یجوز لهم أن یطلبوا كشفا للدفعات على الحساب . المثبتة لصالح المتعامل المتعاقد

ویعین في الصفقة العمومیة الموظف المكلف بتقدیم هذه المعلومات،. قدمت للدفع
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 إذا طلب الدائن بواسطة رسالة موصى علیها، أن یثبت صفته، إعلامه بجمیع
لعمومیة التي تمس بالضمان الناتج عن الكفالة، فإنه التعدیلات المدخلة على عقد الصفقة ا

أعلاه، أن یعلمه بها في 09یجب على الموظف المكلف بتقدیم المعلومات المبینة في الفقرة 
نفس الوقت الذي یعلم فیه صاحب الصفقة العمومیة،

لا تقدم على حقوق المستفیدین من الرهن الحیازي إلا الامتیازات الآتیة:
المصاریف القضائیة،امتیاز -
امتیاز متعلق بأداء الأجور وتعویض العطل مدفوعة الأجر، في حالة الإفلاس أو -

التسویة القضائیة كما ینص علیها القانون المتعلق بعلاقات العمل، امتیاز اجور المقاولین 
ة،القائمین بالأشغال أو المناولین أو الموصین الثانویین المعتمدین من المصلحة المتعاقد

امتیاز الخزینة،-
امتیاز ملاك الأراضي التي تم شغلها بسبب المنفعة العمومیة،-
 یجوز للمناولین و الموصین الثانویین أن یراهنوا رهنا حیازیا جمیع دیونهم أو جزءا

. منها، في حدود قیمة الخدمات التي ینفذونها، وذلك ضمن الشروط المبینة في هذه المادة
تسلم لكل موصى ثانوي أول مناول النسخة المصادقة والمطابقة ولهذا الغرض یجب أن 

1.لأصل الصفقة، وعند الاقتضاء، للملحق

:الضمان الإحتیاطي-

یعتبر الضمان الاحتیاطي من بین الضمانات الشخصیة على القروض إذا هو التزام 
ه في مكتوب من طرف شخص معین یتعهد بموجبه على تسدید مبلغ ورقة تجاریة أو جزء من

.حالة عدم قدرة أحد الموقعین علیها على التسدید، فهو یعد شكلا من أشكال الكفالة

وسنتطرق في هذه النقطة إلى المقصود بالضمان الاحتیاطي ثم نستعرض صور 
.الضمان الاحتیاطي

.، المرسوم الرئاسي السابق15/247من المرسوم الرئاسي 145المادة  1



.وإجراءات رفع الدعوى أمام القضاء الاستعجاليالتسبیق الماليمفھوم:  الفصل الثاني

57

:المقصود بالضمان الاحتیاطي–

یل التنفیذ المالي إن صندوق ضمان الصفقات العمومیة سمي بالوسیط لأنه یتدخل لتسه
للصفقة بین المؤسسة الحائزة على الصفقة والبنك الذي یقدم لها القرض لتموین الصفقة، بتقدیمه 
الضمانات اللازمة ویكون ذلك عندما یقرر البنك عدم التزامه مع المؤسسة لعدم تقدیمها 

1.الضمانات الكافیة والبنك یلتمس ضمان الصندوق لهذه المؤسسة

ضمان الصفقات العمومیة في هذه الحالة الضامن الاحتیاطي، وذلك ویسمى صندوق
عند حلول آجال استحقاق الدین إذا لم تتمكن المؤسسة من تسدید دیونها إزاء البنك فالصندوق 

2.یلتزم بتسدید المبلغ للبنك وهذا الأخیر یرجع على المؤسسة لاسترجاع ما دفعه

انعدام العمل بنظام الوسیط أو الضمان الاحتیاطي ولكن في الواقع العملي أثبتت التجربة
:في مجال الصفقات العمومیة وهذا راجع لعدة عوامل نذكرها كالآتي

:عوامل استبعاد العمل بالضمان الاحتیاطي–

:من الناحیة العملیة یعد الضمان الاحتیاطي نادر الاستعمال لعدة عوامل وهي

بالنسبة للمؤسسة الحائزة على الصفقة:

فالضمان الاحتیاطي یشكل أعباء إضافیة بالنسبة لخزینتها، فهي تسدد فوائد للبنك مقابل القرض 
وتسدد عمولة للصندوق مقابل الضمان الاحتیاطي، وبالنظر لوضعیة خزینة المؤسسة 
واحتیاجاتها لتموین الصفقة تفضل أن تأخذ قرضا مباشرة من البنك دون اللجوء لوساطة 

.التسهیلات التي تقدمها البنوكالصندوق خاصة مع 

195، ص1997فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، المجلد الثاني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1
105.2إسماعیل بحري، المرجع السابق، ص 
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أسباب اقتصادیة وقانونیة:

فیمكن اللجوء إلى الضمان الاحتیاطي إذا كانت البنوك تعاني نقصا في السیولة، وفي هذه 
الحالة تلجأ هذه البنوك للاقتراض من بنك الجزائر حسب احتیاجات خزینتها مقابل السندات 

ت لتمثیل القروض الممنوحة لتموین الصفقة العمومیة، الإذنیة التي تكون بحوزتها والتي أصدر 
ویتدخل الصندوق لتقدیم الإمضاء الثالث على السندات الضروریة عند الاقتراض من بنك 
الجزائر، إلا أنه حالیا البنوك تملك سیولة كافیة لتموین مشاریعها فهي لیست بحاجة للاقتراض 

.من بنك الجزائر

فإن نظام الوسیط لا ینشأ إلا إذا كان صندوق ضمان أما بالنسبة للسبب القانوني
الصفقات العمومیة یتمتع بامتیاز الخزینة، إذ لها القدرة على الاقتراض من بنك الجزائر دون 

1.تحدید سقف لمبلغ القرض الذي یطبق علیه فوائد عادیة

:تمییز الضمان الاحتیاطي عن الكفالة–

:ال الكفالة، ویختلف عنها في كونهإن الضمان الاحتیاطي هو شكل من أشك

یطبق فقط في حالة الدیون المرتبطة بالأوراق التجاریة.
 الضمان الاحتیاطي هو التزام تجاري بالدرجة الأولى حتى لو كان مانح الضمان غیر

.تاجر
 الضمان الاحتیاطي یكون صحیحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا ما لم یعتریه

.عیب في الشكل

والأوراق التجاریة التي یمكن أن یسري علیها هذا النوع من الضمان تتمثل في ثلاث أوراق 
2.السند لأمر، السفتجة والشیكات: تجاریة هي

.106إسماعیل بحري، نفس المرجع السابق، ص  1

، الطبعة الثالثة،دیوان المطبوعات الجامعیة )دراسة في طرق استخدام النقود من كرف البنوك(الطاهر لطرش ، تقنیات البنوك 2
.168، 167،ص 2004الجزائر، 
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ویعرف السند للأمر على أنه ورقة مكتوبة یلتزم فیها الساحب بأن یدفع لمستفید معین أو لأمره 
من القانون التجاري على البیانات 465، ولقد نصت المادة1في تاریخ معین مبلغا محددا

شرط الأمر أو تسمیة الورقة بأنها سند للأمر واللغة : الواجب توفرها في السند للأمر وهي
المستعملة لتحریره، وعد منجز غیر معلق على شرط بدفع مبلغ معین، تحدید أجل الاستحقاق، 

تاریخ السحب، اسم المستفید تحدید مكان الوفاء، تحدید المكان الذي تم فیه السحب، تحدید
2.على أن یكون الوفاء له أو لأمره، توقیع من حرر السند أي الساحب

، فالضمان الاحتیاطي یتم بالكتابة 3من القانون التجاري المعدل والمتمم 469فحسب المادة
والتي یمكن أن تتم إما على الورقة المضمونة نفسها أو على الورقة المتصلة بها، ولا تعد

الكتابة شرطا لصحة الإثبات فقط وإنما هي شرطا لصحة الضمان أیضا والمشرع لم یحدد أي 
4.صیغة معینة للضمان الاحتیاطي

:صور الضمان الاحتیاطي–

:للضمان الاحتیاطي صورتین هما

الضمان الاحتیاطي الشرطي:

المقترضة ویكون عندما یتقاسم البنك أو الصندوق الخطر الناجم عن إفلاس المؤسسة 
بمقابل، إذ یأخذ كل من البنك والصندوق عمولته من المؤسسة الحائزة على الصفقة حسب 

.درجة الخطر الذي یحتمله من جراء عجز هذه المؤسسة

.108و 107، ص 2006نادیة فضیل، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة النشر والتوزیع، الجزائر 1
، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بالأمر 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 75/59من الأمر رقم 465لمادة ا2

.1996لسنة 77، الجریدة الرسمیة عدد 1996دیسمبر 09المؤرخ في 96/27
.، القانون السابق75/59من الأمر رقم 469المادة  3

104، منشورات الأندلس، دون سنة النشر، ص )الأسناد التجاري(صبحي عرب، محاضرات في القانون التجاري4
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الضمان الاحتیاطي غیر الشرطي:

فصندوق ضمان الصفقات العمومیة یتحمل كامل المسؤولیة وتبعات القرص في حالة 
المؤسسة المقترضة، ولكن في المقابل یستفید الصندوق من عمولة من جراء تحمله إفلاس 

1.الخطر الذي ینتج عن مسؤولیته

.106إسماعیل بحري ، المرجع السابق، ص  1
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.إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء الاستعجالي في مجال التسبیق المالي: المبحث الثاني

إلى المادة 942مالي من المواد یتكون الإطار القانوني للدعوى الإستعجالیة في مادة التسبیق ال
على أحكام تتعلق 942المتضمن ق إ م إ حیث تتضمن المادة 08/09من القانون رقم 945

مسألة الطعن في الأمر الصادر عن الدعوى، 943بسلطات قاضي الاستعجال، وخص المادة 
أما . لماليبسلطات مجلس الدولة كجهة استئناف في منح التسبیق ا944بینما تتعلق المادة 

فهي تنظم إمكانیة إیقاف وتنفیذ الأمر الصادر عن قاضي الاستعجال للمحكمة 945المادة 
1.الإداریة من طرف قاضي الاستعجال على مستوى مجلس الدولة

یجوز لقاضي الاستعجال أن یمنح تسبیقا مالیا إلى "من ق إ م إ 942نصت علیه المادة 
أمام المحكمة الإداریة، ما لم ینازع في وجود الدین الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع 

".بصفة جدیة ویجوز له ولو تلقائیا، أن یخضع دفع هذا التسبیق لتقدیم ضمان

من خلال ما سبق ذكره یتضح لنا جلیا أن المواد السابقة تكلمت عن الدعوى 
من قانون الإجراءات المدنیة 944،945، 943المواد ( الاستعجالیة في مادة التسبیق المالي 

فهي تكلمت عن 942وهو ما سنتناوله في المطلب الأول، أما بالنسبة للمادة ) والإداریة 
. خصائص الأمر الاستعجالي في دعوى التسبیق المالي وهو ما سنتناوله في المطلب الثاني

. الدعوى الاستعجالیة في مادة التسبیق المالي: المطلب الأول

رق في هذا المطلب إلى الدعوى الاستعجالیة في مادة التسبیق المالي من سوف نتط
خلال استعراض موضوع وهدف الدعوى، شروطها، سلطة القاضي فیها وأخیرا الطعن في الأمر 

.الصادر عن هذه الدعوى

.184، ص 2015، دار بلقیس للنشر، الجزائر 2015سعید بوعلي، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، ط 1
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.موضوع وهدف الدعوى الاستعجالیة في مادة التسبیق المالي: الفرع الأول

ح الدائن الذي هو في خلاف مع السلطة الإداریة حول مبلغ ترمي هذه الدعوى إلى من
وبالتالي فإن الدعوى الاستعجالیة ـ التسبیق المالي . مالي ترض هذه الأخیرة دفعه لسبب ما

تعني أخذ تدابیر في انتظار تحدید المبلغ المالي الكلي الذي یعود للدائن، تحدیدا یتطلب في 
مثل 1.وقت طویل یحتمل أن یؤدي إلى  خسارة للدائنبعض الحالات إجراءات طویلة وبالتاي

حالة المسؤولیة دون خطاء، أن یكون الالتزام فیها ثابتا وغیر مشكوك فیه، ومثل حالة الدیون 
ومن ثمة فإنه من المعقول الأمر على وجه الاستعجال بالتسبیق المالي 2.الثابتة بسند رسمي

.على ذمة هذا الالتزام

. وط الدعوى الاستعجالیة في مجال التسبیق الماليشر : الفرع الثاني

یجب رفع الدعوى الاستعجالیة للحصول على تسبیق مالي أمام الجهة القضائیة الإداریة 
من ق إ م إ ، 816، 815المختصة، وذلك بموجب عریضة مقبولة شكلا طبقا للمادتین 

المشرع للأمر بالتسبیق المالي الشروط التي تبناها 942وتتجلى من الصیاغة السابقة للمادة 
:ویتعلق الأمر بما یلي

 رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإداریة التي ینتمي إلیها قاضي الإستعجال
ومعنى ذلك .ویجب أن تكون الغایة من دعوى الموضوع هو الحصول على الحكم بإدانة مالیة

لاستعجال التسبیقي لن تكون مقبولة، انه إذا تعلق الأمر بدعوى إلغاء قرار إداري فإن دعوى ا
3.حتى لو أسست على ضرر أصاب المدعي بفعل القرار المطعون فیه

وجود دین ثابت غیر منازع فیه بصفة جدیة.

.205رشید خلوفي، المرجع السابق، ص 1

.143مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص  2

.303،ص 2014، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 02عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، ط 3
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1.وأخیرا هناك شرط إختیاري إذا یجوز للقاضي أن یشترط تقدیم ضمان لیأمر بالتسبیق

یستشف ما لإداري السلطة التقدیریة وهذا وبتوفر الشرطین السابقین تبقى للقاضي الإستعجالي ا
والمتعلقة بمنح التسبیق 942التي استعملها المشرع في المادة ...." یجوز" من عبارة

.المالي

.سلطة القاضي في منح التسبیق المالي: الفرع الثالث

القاضي غیر مقید بما یطلبه المدعي، فله أن یرفض التسبیق المالي، وله أن یمز لبه 
.الحد المطلوب، وله أن یقرن منح التسبیق بدفع ضماندون 

وتقدیم ضمان مقرر لمصلحة الإدارة حیث یحمیها من مخاطرة دفع مبلغ من المال دون 
أن تكون ثمة وسیلة لاستعادته في حالة ما إذا ألغى مجلس الدولة الأمر الصادر بمنح تسبیق 

كل عاملا مهما في دفع القاضي مالي وفضلا عن ذلك فإن إقرار إمكانیة دفع ضمان یش
لللإستجابة إلى طلب المدعي دون الوقوف عند حد معین، طالما توافرت شروط التسبیق 
المالي، إذ سیكون القاضي مطمئنا إلى قدرة الإدارة في استعادة ما دفعته في حالة ما إذا صدر 

2.حكم في الموضوع یخالف ما أمر به قاضي الاستعجال

:طعن في الأمر الصادر عن الدعوى الاستعجالیة في مجال التسبیق الماليال: الفرع الرابع

یمكن الاستئناف في الأمر الصادر عن الدعوى الاستعجالیة ـ التسبیق المالي عن قاضي 
یوما تسري من تاریخ 15الاستعجال لدى المحكمة الإداریة، أمام مجلس الدولة خلال مدة 

من ق إ م إ، ویجوز لقاضي 943علیه المادة نصتو ما التبلیغ الرسمي بالأمر القضائي وه
الاستعجال لدى مجلس الدولة أن یمنح تسبیقا مالیا عندما یرفضه قاضي الاستعجال لدى 

.944المحكمة الإداریة، هذا ما نصت علیه المادة 

.142مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص  1

.304عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  2
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، كما یمكن لمجس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الأمر الاستعجالي القاضي بمنح التسبیق المالي
إذا ثبت له أن تنفیذه یؤدي إلى نتائج لا یمكن تداركها مستقبلا، أو أن دفوع المستأنف تبدو من 
خلال التحقیق جدیة ومؤسسة، ومن شانها تبریر إلغائه ورفض طلب المستأنف علیه، وهو ما 

1.من نفس القانون945نصت علیه المادة 

.لتسبیق الماليخصائص الأمر الاستعجالي  في مجال ا: المطلب الثاني

من ق إ م إ یمكن استخلاص المیزات التي یتصف 942من خلال استقراء نص المادة 
:بها الأمر الاستعجالي الصادر بالتسبیق المالي كما یلي

.من حیث طبیعته: الفرع الأول

فهو یدخل تحت طائلة الأوامر الاستعجالیة الرامیة إلى اتخاذ تدابیر مؤقتة یتمثل في 
الإدارة بدفع تسبیق مالي للمدعي لتسییر أموره المالیة في انتظار الفصل في دعوى إلزام 

الموضوع الرامیة إلى إلزام الإدارة بتسدید مستحقاته، ومنه فهو تدبیر الهدف منه حمایة الحقوق 
.المالیة للدائن

دین وهو لا یمس بأصل الحق طالما یشترط لقبول الدعوى كما رأینا عدم المنازعة في ال
.بصفة جدیة، وبالتالي فهو لم یغیر في مراكز الأطراف

من ق إ م إ للقاضي 942كذلك أجاز المشرع بموجب الفقرة الثانیة من المادة 
الاستعجالي عند منحه تسبیقا مالیا للدائن أن یخضع دفع هذا التسبیق لتقدیم ضمان من طرف 

م به الخصم أي المدعي علیه في المدعي، ویفهم من ذلك أنت طلب الضمان یمكن أن یتقد
دعوى التسبیق المالي، ویمكن للقاضي أن یقضي به تلقائیا في إطار سلطته التقدیریة ویسبب 

.ذلك في الأمر الصادر

.185سعید بوعلي، المرجع السابق، ص  1
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لكن المشرع لم یحدد الحالات التي من خلالها یتدخل القاضي لفرض الضمان، وما هو 
لقاضي الاستعجالي من خلال ملف الدعوى نوعه ویمكننا القول وكرأي شخصي أنه إذا ما تراء ل

المعروضة أمامه إمكانیة عدم رد التسبیق المالي المأمور به إذا ما خسر المدعي دعواه 
المطروحة أمام جهة الموضوع، أو كان مبلغ الدین المحكوم به أقل من مبلغ التسبیق ألزم 

.بالضمان

.من حیث قابلیته للطعن: الفرع الثاني

لجزائري الأمر الصادر إلى الطعن فیه بالاستئناف أمام مجلس الدولة أخضع المشرع ا
:یوما یبدأ سریانها من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر وهنا یمكن لنا تصور حالتین15في أجل 

إذا كان الأمر قضى برفض طلب التسبیق المالي، فالدائن هو من :الحالة الأولى
ولة أن یلغي الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة سیبادر إلى استئنافه، ویجوز لمجلس الد

.ویقضي من جدید بمنح الدائن تسبیقا مالیا إذا ما توفرت الشروط التي سبق ذكرها
إذا كان الأمر قضى بتسبیق مالي یجوز للمدین استئنافه بغرض إلغائه، : الحالة الثانیة

التحقیق والأوجه المثارة من ویجوز لمجلس الدولة وقبل البت في موضوع الاستئناف من خلال 
طرف المستأنف ـ المدین ـ أن یأمر بوقف تنفیذ الأمر المستأنف إذا تبین أن تنفیذه سیؤدي إلى 

1.خلق وضع ویخلف آثارا لا یمكن تداركها

یوسف یعقوبي، الاستعجال في المادة الإداریة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، 1
.67،68، ص 2010/2011الشعبة إدارة وتنمیة، جامعة باجي مختار ـ عنابة ، كلیة الحقوق، السنة 
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.خلاصة الفصل الثاني

من خلال تطرقنا في الفصل الثاني من مذكرتنا إلى استعراض ماهیة التسبیق المالي 
وإجراءات رفع الدعوى أمام القضاء الاستعجالي في مجال هذا المجال ، الأمر الذي حتم علینا 
التطرق لمفهوم التسبیق المالي من خلال إعطاء تعریف له والتطرق بالشرح المفصل لأنواعه 

ه، ثم انتقلنا بعدها لشرح الدعوى الاستعجالیة في مجال التسبیق المالي، وخصائصه وأحكام
حیث قمنا باستعراض موضوعها وهدفها وشروطها وسلطة القاضي فیها والطعن في الأمر 

. الصادر عنها، وختاما تطرقنا لخصائص الأمر الاستعجالي في مجال التسبیق المالي
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لقد اجتهد المشرع الجزائري في إیجاد الضمانات اللازمة أثناء مرحلة تنفیذ وإنهاء الصفقة 
وذلك من خلال تحدید الالتزامات الملقاة على عاتق كلا الطرفین وخاصة المتعامل المتعاقد، 
وفي المقابل كرس المشرع أهم حقوقه والتي تعتبر ضمانات له وتتجسد في المقابل المادي ومنه 

سبیق المالي الذي تمنحه المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد قبل تنفیذ موضوع الصفقة الت
ودون شرط كما كرس المشرع حق المتعامل المتعاقد في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه في 

.  إعادة التوازن المالي للصفقة عند حدوث ظروف خارجة عن نطاق كلا الطرفین
اتضح لنا جلیا أن المشرع الجزائري قد وفق وأحسن صنعا من خلال ما سبق ذكره،

حینما رصد أحكام التسبیقات المالیة وراعى فیها عدم عرقلة المشاریع العمومیة ومهما یكن 
الغرض الذي أبداه المشرع الجزائري بغیة عدم عرقلة المشاریع العمومیة وربطها بالتسبیق المالي 

ت التي یكتنفها الغموض وهو ما سنوضحه بعد سرد بعض إلا أنها مازالت هناك بعض المشكلا
:التوصیات التي قد تشكل ولو حلولا بسیطة حسب وجهة نظرنا وبعض النتائج التالیة

:النتائج المتوصل إلیها من خلال الدراسة: أولا
تحتل الدعوى الاستعجالیة الإداریة مكانة متمیزة في النظام القانوني الجزائري ونظرا / 01
عتها الخاصة لم یقدم لها المشرع الجزائري أي تعریف بل ضبط شروطها الشكلیة لطبی

والموضوعیة وترك مهمة تعریفها للفقه والقضاء الإداري، كما أولى أهمیة للإستعجال في مجال 
من قانون الإجراءات المدنیة 947، 946الصفقات العمومیة وهو ما تطرق له في المادتین 

.والإداریة
قواعد الاختصاص القضائي في دعاوى الاستعجال الإداري حسب الاختصاص تتوزع/ 02

النوعي بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة 
وكذلك حسب الاختصاص الإقلیمي الذي كرسه المشرع الجزائري ضمن قانون الإجراءات 

.803المدنیة والإداریة بموجب المادة 
2015إلى غایة 1967أولى المشرع الجزائري ضمن أنظمة الصفقات العمومیة منذ سنة / 03

.أهمیة خاصة بنظام التسبیقات المالیة في مرحلة تنفیذ الصفقات العمومیة
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رصد المشرع الجزائري إجراءات رفع الدعوى الاستعجالیة المتعلقة بالتسبیق المالي ضمن / 04
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة945إلى غایة 942المواد 

:ثانیا التوصیات
نرجو من المشرع الجزائري إضافة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لأنها قد تكون طرفا في منازعات 800ضمن المادة 
.التسبیق المالي
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قائمة المصادر والمراجع: أولا
القرآن الكریم. 1

:النصوص التشریعیة
:القوانین العضویة–01

یتعلق باختصاصات 1998ماي 30: فيالمؤرخ 98/01القانون العضوي رقم -
المعدل 1998جوان 01: المؤرخة في37مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 

، ج ر 2011جویلیة 26: المؤرخ في11/13: والمتمم بموجب القانون العضوي رقم
.2011أوت 03: المؤرخة في43عدد 

:القوانین العادیة–02
75/58: یعدل ویتمم الأمر رقم2007ماي 13:المؤرخ في07/05: القانون رقم-

.المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26: المؤرخ في
المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر 26: المؤرخ في75/59: القانون رقم-

سنة 77، ج ر عدد 1996دیسمبر 09: المؤرخ في96/27المعدل والمتمم بالأمر 
1966.

یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر 1998ماي 30: المؤرخ في98/02: القانون رقم-
.1998جوان 01: المؤرخة في37عدد 

المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري / 25: المؤرخ في08/09: القانون رقم-
.2008أفریل 23: المؤرخة في21المدنیة والإداریة، ج ر عدد 

12تعلق بالولایة، ج ر عدد ی2012فیفري 21: المؤرخ في12/07: القانون رقم-
.2012فیفري / 29: المؤرخة في

: الأوامر-03



المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان 08: المؤرخ في66/154: الأمر رقم-
:المعدل والمتمم1966جوان 09: المؤرخة في47المدنیة، ج ر عدد 

26:المؤرخة في82ج ر عدد 1969سبتمبر 18: المؤرخ في69/77: الأمر-
.1969سبتمبر 

.الملغى1971دیسمبر 29: المؤرخ في71/80: الأمر رقم-
: المؤرخة في04، ج ر عدد 1986جانفي 28: المؤرخ في86/01: القانون رقم-

.1986جانفي 29
22: المؤرخة في36ج ر عدد 1990أوت 18: المؤرخ في90/23: القانون رقم-

.1996أوت 
23: المؤرخة في29، ج ر عدد 2001ماي 22: فيالمؤرخ 01/05: القانون رقم-

.2001ماي 
یتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج 1967جوان 17: المؤرخ في67/90الأمر -

.1967جوان 27: المؤرخة في52ر عدد 
:النصوص التنظیمیة-04

:المراسیم
المتضمن الصفقات التي 1982أفریل 10: المؤرخ في82/145: المرسوم رقم-

.1982أفریل 13: المؤرخة في15رمها المتعامل العمومي، ج ر، عدد یب
:المراسیم الرئاسة

المتضمن تنظیم 2002جویلیة 24: المؤرخ في02/250: المرسوم الرئاسي رقم-
.معدل و متمم. 2002جویلیة 28: المؤرخة في52الصفقات العمومیة، ج ر، عدد 

المتضمن تنظیم 2010أكتوبر 07: فيالمؤرخ 10/236: المرسوم الرئاسي رقم-
.2010أكتوبر 07: المؤرخة في58الصفقات العمومیة ج ر عدد 



یتضمن تنظیم 2015سبتمبر 16المؤرخ في 15/247: المرسوم الرئاسي رقم-
20: ، المؤرخة في50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر عدد 

.2015سبتمبر 
:المراسیم التنفیذیة-5

المعدل والمتمم للمرسوم 2011ماي 22: ، المؤرخ في11/195المرسوم التنفیذي -
یحدد كیفیات تطبیق أحكام 1998نوفمبر 14: المؤرخ في98/356: التنفیذي رقم
یتبع بالملحق 1998نوفمبر 15: المؤرخة في85ج ر عدد 98/02: القانون رقم

.المتضمن الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة
المتعلق بإنشاء 1998فیفري 21: المؤرخ في98/67: المرسوم التنفیذي رقم-

فیفري 28: المؤرخة في11صندوق الصفقات العمومیة وتنظیمه وسیره، ج ر عدد 
1998.

:القرارات-6
المتضمن المصادقة على الشروط 1964نوفمبر 12: القرار الوزاري المؤرخ في-

الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومي والنقل، الإداریة المطبقة على الأشغال
.1965الصادر سنة 06ج ر عدد 

: المؤلفات: ثانیا
دراسة مقارنة في : التنظیم الإداري، النشاط الإداري(المصري زكریا ، أسس الإدارة / 01

دار الكتب ، )التشریع، الفقه وأحكام القضاء   في مصر ولیبیا وبعض الدول العربیة والأجنبیة
.2007القانونیة، مصر 

براهیمي محمد ، القضاء المستعجل القواعد والمیزات الأساسیة للقضاء المستعجل، / 02
الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

.2006الجزائر 



، 08/09، قانون رقم02والإداریة، طبربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة / 03
.2009منشورات بغدادي، الجزائر 

، دار الجامعیة للطباعة والنشر، )دراسة مقارنة(بسیوني عبد الغني ، القانون الإداري / 04
. لبنان

، منشأة 03ـــــــــــــــــــــــــــــ ،وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري،ط / 05
. 2006ارف،الإسكندریة المع

بعلي محمد الصغیر ، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشـــــــــــر والتوزیع، / 06
.2009عنابة، 

.2005ـــــــــــــــــــــــــــ، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیـــــــــــــــــــع، الجزائر/ 07

ـــــــــــــــــــــــــــ، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع عنابة / 08
2010.

بلعید بشیر ، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة،مطبعة قرفي عمار، باتنـــــة، / 09
.1993الجزائر 

جال الإداري، دراسة قانونیة فقهیة بن شیخ آث ملویا لحسن ،المنتقى في قضاء الإستع/ 10
.2008، 02وقضائیة مقارنة،دار هومة، الجزائـر ط 

بن عبد االله عادل، داودي حسام الدین ، وقف تنفیذ القرار الإداري بین التشریع الجزائري / 11
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الملخص

نتناول في  هذه الدراسة احد أهم الإجراءات المستحدثة من قبل المشرع الجزائري في 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهي الدعوى الاستعجالیة في مادة التسبیقات المالیة حیث 
حاولنا من خلالها إعطاء نظرة مبسطة عن الدعاوى الاستعجالیة في المادة الإداریة وكذا 

الطابع الإجرائي التي تؤطر هذه الأخیرة ثم انتقلنا إلى بسط المفاهیم المتعلقة الإحكام ذات
بالتسبیق المالي وطبیعته القانونیة كذا الهیئات المتدخلة في هذه العملیة إضافة إلى الأطراف 
المتعاقدة وبعدها بینا بشكل دقیق الأحكام والقواعد المتعلقة بالدعاوى الاستعجالیة في هذه 

ة وبینا مدى التوافق والاختلاف بینها وبین الأحكام العامة التي سبق ذكرها للدعاوى الجزئی
الإداریة لإثبات مدى حجیة إدراج هذه الأحكام في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وكذا 

. توضیح مدى خصوصیة هذه الدعاوى وطابعها الاستعجالي


